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 تقدیم
 

والقناة الأبرز لحشد المدخرات المحلیة وتوفیر التمویل العربي، أھم دعائم القطاع المالي  یعتبر القطاع المصرفي
ملیار  2263للأفراد والمشروعات في العدید من الدول العربیة. بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي نحو 

 . فیما بلغ2019بنھایة عام في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة  80دولار أمریكي بما یمثل نحو 
جانب   یخص في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.  77.2شكل ما یملیار دولار  2128إجمالي الودائع المصرفیة 

في المائة من إجمالي التسھیلات    65مثل نحو  ما یُ   ،مھم من التمویل المصرفي في الدول العربیة إلى القطاع الخاص 
 .1ائع المصرفیةفي المائة من إجمالي الود 69المصرفیة الممنوحة، ونحو 

حظي تطویر القطاع المالي والمصرفي باھتمام ملحوظ من السلطات في الدول العربیة على مدار العقود والسنوات 
الماضیة، حیث عملت السلطات على تطویر القوانین والتشریعات المصرفیة التي عززت من صلاحیات وقدرات 

المزید من التطویر والانفتاح للنشاط المصرفي. كما تركزت المصارف المركزیة من جھة، ووفرت من جھة أخرى  
طویر جوانب البنیة التحتیة للقطاع المالي، وعلى وجھ وت المصرفيالبیئة المواتیة للعمل  توفیرصلاحات على الإ 

 . ، وحمایة الودائع، وسجلات الأصول المنقولةالاستعلام الائتمانيوالخصوص، أنظمة مقاصة وتسویة المدفوعات 

بالدول العربیة وعملت   المصرفيساھمت إصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي في توفیر بیئة مواتیة لنمو القطاع  كما  
 واصلت  خلال تلك الفترة.  العقدین الماضیینعلى رفع مستوى ربحیتھ وكفاءتھ النسبیة في تخصیص الموارد خلال  

  في   بدأت  التي  الشاملة  الاقتصادیة  الإصلاحات  ظل  في  المصرفي،  القطاع   وتحریر  مساعیھا لإصلاح  العربیة  الدول
 أسعار ھیاكل تحریربتبني تدابیر لتعزیز المنافسة المصرفیة من خلال  قامت حیث الثمانینات، أواخر منذ تنفیذھا
 العامة المصارف وخصخصة الرأسمالیة قواعده تقویةة القطاع المصرفي وھیكل وإعادة متفاوتة بدرجات الفائدة 

لضمان  الدولیة المعاییر بتطبیق الالتزام إلى العربیة الدول سعت ذلك إلى ضافة. إالأجنبیة البنوك بتواجد والسماح
على تفعیل دور التقنیات المالیة الحدیثة بما یؤدي إلى التوسع في  عملت السلامة المصرفیة والاستقرار المالي. كما 

 .وزیادة مستویات الشمول المالي النمو الاقتصادي لدفعتقدیم الخدمات المالیة 

تلعب المنافسة المصرفیة دوراً مھماً في زیادة نفاذ الأفراد والمشروعات إلى التمویل وھو ما تؤكده في ھذا الإطار،  
العدید من الدراسات التطبیقیة التي استندت إلى البیانات المقطعیة لاختبار العلاقة ما بین المنافسة المصرفیة، 

دائع المقبولة، والائتمان الممنوح، وعدد الحسابات المصرفیة للأفراد والشركات. خلصت ھذه ومستویات الو
الدراسات إلى أن زیادة المنافسة المصرفیة تساعد على دعم الشمول المالي. إلا أنھا بینت أن ھذه العلاقة تعتمد على  

خدمات المصرفیة التي یقدمھا، ودرجة عدد من المحددات من بینھا مستوى تطور القطاع المصرفي، ومدى تنوع ال
تقدم نظم المعلومات الائتمانیة، ووجود الأطر الرقابیة الكفیلة باحتواء المخاطر التي قد تنتج عن التوسع غیر 

 .المدروس في تقدیم الخدمات المصرفیة للأفراد والمشروعات نتیجة ارتفاع مستویات المنافسة

مور والمحددات المرتبطة بالمنافسة المصرفیة في وقوف على عدد من الأ بال تھتم ھذه الدراسةضوء ما سبق،  في
، أو سلوك السوق المصرفیة المتمثل (Market Structure)  بمحددات ھیكل السوقسواءً فیما یتعلق  الدول العربیة  

وتأثیراتھا على مستوى الشمول أو غیرھا من المحددات الأخرى   (Market behavior)في قرارات التسعیر 
الدول العربیة لدعم مستویات المنافسة بعض من قبل  بذلتالجھود التي المالي، إضافة إلى إلقاء الضوء على 

وضمان التسعیر الحر والعادل  المصرفیة في السنوات العشر الأخیرة على صعید الإطار التشریعي والتنظیمي 
التوصیات على صعید عملیة صنع القرار تساھم في دعم الشمول  ، بھدف الخروج ببعض للخدمات المصرفیة

 المالي. 

 
 التقریر الاقتصادي العربي الموحد". قاعدة بیانات ). "2020صندوق النقد العربي، (  1
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طبیعة ھیكل القطاعات المصرفیة بتوصیف فیما یتعلق  (Descriptive approach) المنھج الوصفيتتبنى الدراسة 
إلى المؤشرات  وتحدید وضعیة المنافسة المصرفیة والشمول المالي في ھذه الدول استناداً  ،للدول المشمولة في الدراسة

المقاربة ما بین من خلال لسیاسات الموجھ لدعم ا التجریبي/ التحلیليالمتبناة دولیاً في ھذا الإطار. علاوة على المنھج 
   .لمحاولة الربط ما بین كل من وضعیة المنافسة المصرفیة والشمول الماليالدول العربیة المشمولة في الدراسة 

من البیانات المرتبطة بالمنافسة  للحصول على عددتستند الدراسة إلى نتائج استبیان أجراه صندوق النقد العربي 
، 2)2019-2010وعدد آخر من المؤشرات ذات الصلة للفترة (السوق، وسلوك ھیكل المصرفیة ومن بینھا مؤشرات 

ان، والسعودیة، وفلسطین، والكویت، ولیبیا، ولبنان، وتم استیفائھ من ثمان دول عربیة بما یشمل: البحرین، والسود
قاعدتي بیانات مؤشرات التنمیة المالیة والشمول المالي الدراسة إلى الإحصاءات المتضمنة في تستند كما  .والمغرب

 للبنك الدولي.

المالي، فیما  مؤشرات قیاس المنافسة المصرفیة والشمولأجزاء، یتطرق الجزء الأول إلى  خمسةتتكون الدراسة من 
تحلیل الثالث  لأدبیات السابقة التي تربط ما بین المنافسة والشمول المالي. في حین یتناول الجزء  یستعرض الجزء الثاني ا

من الدراسة  الرابع. فیما خصص الجزء في الدول المشمولة في الاستبیان وضعیة المنافسة المصرفیة والشمول المالي
لدعم وتشجیع المنافسة المصرفیة. وتقدم في ھذه الدول ومؤسسات النقد العربیة  لعرض جھود المصارف المركزیة

 الخلاصة والاستنتاجات على صعید السیاسات. الخامسالدراسة في الجزء 

 مؤشرات قیاس المنافسة المصرفیة  أولاً: 

تقیس   .مجموعتین أساسیتین من المؤشراتبما یشمل    تستخدم الدراسات العدید من المؤشرات لقیاس المنافسة المصرفیة
من حیث نمط وطبیعة السوق المصرفیة القائمة وما إذا  ،(Market Structure)السوق  ھیكلالمجموعة الأولى 

كانت تمیل إلى أن تكون أسواق تنافسیة (بمعنى انخفاض حصة أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفیة من إجمالي 
أم أسواق احتكاریة (بمعنى استئثار أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفیة بالحصة  ،ئتمانیة)الودائع والتسھیلات الا

 Market) السوقبسلوك الأكبر من السوق). فیما تھتم المجموعة الثانیة من مؤشرات قیاس المنافسة المصرفیة 
behavior) .التكلفة  الخدمات المصرفیة من مستویاتأسعار اقتربت كلما ف الذي تعكسھ قرارات التسعیر المصرفي

. بالتالي فاعتماد مؤشرات التسعیر یشیر إلى أنھ صحیح والعكسالسوق المصرفیة كلما عبر ذلك عن تنافسیة  ،الحدیة
بمعنى سیطرة عدد محدود من البنوك على  ،قد تكون ھناك أسواق مصرفیة تنافسیة حتى ولو كان ھناك تركز مصرفي

 .فيھیكل القطاع المصر

 قیاس المنافسة المصرفیة استناداً إلى المجموعتین السابق الإشارة إلیھما.المستخدمة لمؤشرات لفیما یلي توضیح ل

 (Market Structure)السوق  ھیكل اتمؤشر 1.1

 ،تنوع السوق المصرفیةتعكس مدى ، ھیكل السوق المصرفیةوصف عدد كبیر من المؤشرات لتضم ھذه المجموعة 
بنوك و (بنوك تقلیدیة وأ ،أو (ملكیة أجنبیة ووطنیة) ،توزیع البنوك العاملة بحسب ھیكل الملكیة (عامة وخاصة)مثل 

مانیة. علاوة على مؤشرات ئتومن ثم حصة كل منھا من إجمالي الودائع المصرفیة والتسھیلات الا  ،متوافقة مع الشریعة)
 ،أو عشرة بنوك عاملة في الدولة ،ةأو خمس ،ةى حصة أكبر ثلاثالمصرفیة استناداً إلالسوق ھیكل تركز تقیس مستوى 

 من حیث إجمالي الودائع أو التسھیلات المصرفیة.

الذي یقیس لقیاس تركز السوق المصرفیة    )HHIھیرفیندل ھیرشمان (كذلك تضم ھذه المجموعة من المؤشرات مؤشر  
قل مستویات لأصفر    تتراوح نسبة التركز بین ما یقرب منالسوق المصرفیة.  الحصة السوقیة لكل بنك في  مربع  مجموع  

بما یمثل   10000القیمة    ھیرفیندل ھیرشمانبالتالي تأخذ قیمة مؤشر    .لتركزالأعلى مستویات    100التركز المصرفي، و

 
 . 2019النصف الأول من عام  2
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أخذ قیمة قریبة من تقبل بنك واحد، فیما  لمصرفیة منللسوق ا تامإذا كان ھناك احتكار في المائة)  100مربع النسبة (
 الصفر في حالة المنافسة الكاملة.

یتم احتساب المؤشر من خلال البیانات الخاصة بالبنوك العاملة في السوق المصرفیة كل على حده وحصتھا من عملیات 
لمصرفي ومن ثم تبني التدابیر اللازمة وتستخدمھ السلطات الإشرافیة لقیاس وتتبع مستوى التركز ا  ،الإیداع والإقراض

 للحد من الممارسات الاحتكاریة.

 )Market Behavior( السوقسلوك مؤشرات  2. 1

تتبع سلوك التسعیر للوحدات المصرفیة بحیث تمیل  المنافسة المصرفیةتحاول المجموعة الثانیة من مؤشرات قیاس 
ق من المنافسة الأسوا اقتربتفیما تبتعد عنھا كلما  ،الأسعار في الأسواق التنافسیة للاقتراب من مستویات التكلفة الحدیة

ھذه . أھم المؤشرات التي تندرج في )Monopoly( تاموالاحتكار ال )Monopolistic Competition(الاحتكاریة 
 :3المجموعة أربعة مؤشرات بما یشمل

 مؤشر صافي ھامش أسعار الفائدة: 

 بالتالي كلما ارتفع الھامش مقاساً بالنقاط المئویة، یقیس المؤشر الفارق ما بین سعر الفائدة الدائنة وسعر الفائدة المدینة
 صحیح.ما دل ذلك على انخفاض مستویات المنافسة والعكس ل، كللفارق في سعر الفائدة

   )(H Statisticsمؤشر  

كلفة المنافسة الكاملة، تؤدي الزیادة في لكلفة الخدمات المصرفیة. ففي ظل درجة مرونة إیرادات البنوك بالنسبة  یقیس
أما .  1تساوي    المؤشرقیمة  بالتالي فإن  .  إلى زیادة التكالیف الحدیة وإجمالي الإیرادات بنفس المقدارالخدمات المصرفیة  

إلى ارتفاع في التكالیف الحدیة، وانخفاض الإیرادات، كلفة الخدمات المصرفیة الاحتكار، تؤدي الزیادة في في ظل 
تتراوح فالسوق المصرفیة بالمنافسة الاحتكاریة تتسم أما عندما . الصفرساوي تأقل من أو  المؤشر تكونبالتالي قیمة 

 أسواق احتكار القلةمن الواحد في كبر أقد یكون  أن المؤشرإلى  یُشار كذلك. الصفر والواحد بین المؤشرقیمة 
)Oligopoly.( 

  (Lerner Index)لیرنر مؤشر 

یحصل  ذي أسعار المنتجات المصرفیة بالتكالیف الحدیة بما یمثل (الھامش المقیاس قوة السوق المصرفي. یقارن ھو 
 .والعكس السلوك التنافسي للوسطاء المالیین تراجعالزیادة في مؤشر لیرنر إلى  علیھ البنك)، بالتالي تشیر

 )Boone Indicator( مؤشر بون

احتساب  من خلال كفاءة الربح في السوق المصرفي. یتم حسابھ قیاس مستویات  د علىاعتمبالاقیس درجة المنافسة ی
كالیف الحدیة. تشیر الزیادة في مؤشر بون إلى تدھور السلوك التنافسي للوسطاء غیرات في التللت  بالنسبة  الأرباح  مرونة

 .والعكس المالیین

بیانات الشمول المالي للبنك الدولي   للأفراد والمشروعات من واقع قاعدةیتم قیاس مؤشرات الشمول المالي  ،  في المقابل
)Findex(. 

 
3 World Bank, (2020). “Financial Development Database”. 
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 المنافسة المصرفیة والشمول المالي  العلاقة بیناستعراض أدبیات  ثانیاً:  

. فاستناداً إلى النظریة جدل في الأدبیات الاقتصادیةتعتبر العلاقة ما بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي محل 
التنافس ما بین مزودي الخدمات نتیجة  الاقتصادیة تؤدي المنافسة في السوق المصرفیة إلى خفض كلفة الخدمات المالیة  

أداء  تؤثر بشكل كبیر علىالتي المالیة للأفراد والشركات. لكن في المقابل في ظل فرضیة المعلومات غیر المتماثلة 
التوسع ، قد تدفع المنافسة المصرفیة البنوك إلى shypothesi Asymmetric Information(4(القطاع المصرفي 

ذلك على غرار ما حدث خلال   ،بقدر أكبر من المخاطر بھدف زیادة مستویات الربحیة في الإقراض عالي المرتبط
 .  5لماليلشمول امخاطر تھدد الاستقرار واالأزمة المالیة العالمیة، وقد یؤدي ذلك في المقابل إلى 

ركز عدد من الدراسات السابقة على تحلیل العلاقة ما بین المنافسة المصرفیة مقاسة بمؤشرات التركز المصرفي 
التركز المصرفي على الشمول المالي ر  یدراسة لصندوق النقد الدولي بتحلیل تأث  اھتمت  والشمول المالي. في ھذا السیاق،

خلصت الدراسة إلى أن زیادة مستویات الشمول المالي  .دولة 79في ألف شركة  56نحو عینة من من خلال استخدام 
أشارت إلى أن ھذا التأثیر الإیجابي یكون أكبر عندما تزداد مستویات المنافسة المصرفیة حیث تعزز أداء الشركات، 
ن التركز المصرفي یكون مواتي بدرجة أكبر لنمو الشركات الأجنبیة أي. أوضحت الدراسة كذلك ویقل التركز المصرف

 .6والشركات المملوكة للدولة ویصاحبھ مستویات أقل من الشمول المالي

والشمول المالي للشركات استخدمت دراسة مؤشرات التركز المصرفي  على مستوى الدلائل القُطریة،  و  ھ،ذات  في السیاق
وخلصت إلى أن التركز المصرفي یساھم في زیادة مستویات نفاذ المشروعات الصغیرة   ،في الولایات المتحدة الأمریكیة

المزید من أن  وخلصت إلى ،بقت على الاقتصاد الألمانيدراسات أخرى طُ  ھ. الأمر ذاتھ أكدت7والمتوسطة إلى التمویل
 . 8تركز السوق المصرفیة یؤدي إلى المزید من توفر المعلومات ومنح الائتمان

دولة أن التركز المصرفي یفرض   74ستقاة من المسوحات في  البیانات المُ   استخدمتفي المقابل، أكدت دراسات أخرى   
لتمویل (علاقة طردیة بین التركز عقبات تمویلیة ویزید من التحدیات التي تواجھ المشروعات في الحصول على ا

. بالتالي تواجھ الشركات الكبیرة وأن حجم تلك العقبات ینخفض كلما زاد حجم الشركة ،المصرفي والقیود الائتمانیة)
 قائمة  أخرى   . الأمر ذاتھ أكدتھ دراسة9عقبات تمویلیة أقل بكثیر من تلك التي تواجھھا المشروعات الصغیرة والمتوسطة

 
المقرضین (البنوك) والمقترضین (عملاء البنوك) بشأن مدى الجدارة الائتمانیة للمقترضین وقدرتھم  وفق ھذه الفرضیة لا تتوفر المعلومات المتماثلة لدى     4

ات كبیرة من  على سداد دیونھم. بالتالي تفضل البنوك استناداً إلى ذلك إقراض الشركات الكبیرة والحكومات لتجنب مخاطر عدم السداد وبالتالي یحرم فئ
ى التمویل. لذلك یعتبر نشاط شركات الاستعلام والتصنیف الائتماني أحد أھم العوامل التي من شأنھا التغلب على التحدیات  الأفراد والشركات من النفاذ إل 

 المرتبطة بفرضیة المعلومات غیر المتماثلة وزیادة مستویات الشمول المالي. 
 أنظر في ھذا الصدد:  5

- Petersen, M. A., Rajan, R., 1994. “The benefits of lending relationships: evidence from small business data.” 
Journal of Finance 49, 3-37. Petersen, M. A., Rajan, R., 1995.  

- “The effect of credit market competition on lending relationships.” The Quarterly Journal of Economics 110 (2), 
407-43. 

- Marquez, R., 2002. “Competition, adverse selection, and information dispersion in the banking industry.” Review 
of Financial Studies 15(3), 901-926. 

- Hauswald, R., Marquez, R., 2006. “Competition and strategic information acquisition in credit markets.” Review 
of Financial Studies 19(3), 967-1000. 

6 Mengistu, A. and Perez-Saiz, H. (2018). “Financial Inclusion and Bank Competition in Sub-Saharan Africa”, IMF 
Working Paper WP/18/256, Dec. available at: 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/12/07/Financial-Inclusion-and-Bank-Competition-in-Sub-
Saharan-Africa-46388 

7 Petersen, M. A., Rajan, R., 1994. “The benefits of lending relationships: evidence from small business data.” Journal 
of Finance 49, 3-37. 

8 Fischer, K-H., 2000. “Acquisition of information in loan markets and bank market power an empirical investigation.” 
Working Paper, Goethe University, Frankfurt. 

9 Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V., 2004. “Bank competition and access to finance: international 
evidence.” Journal of Money, Credit, and Banking 36, 627–48 
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استبیان حول قدرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة على النفاذ إلى التمویل في الصین باستخدام بیانات تفصیلیة على 
 .10عن انشطة فروع البنوك

، المنافسة المصرفیة والشمول المالي للمشروعاتبین علاقة الوفي حین ركزت الدراسات السابقة على  في المقابل،
ماذج البیانات باستخدام نعلاقة بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي للأسر ركزت دراسات أخرى على تحلیل ال

مستویات التركز زیادة إلى أن سات الدراخلصت  .فترة زمنیة ممتدة لنحو عشر سنوات خلالدولة  83المقطعیة في 
سمح السلطات ، وأن تللبنوك محدودةأن تكون القوة السوقیة شریطة  ،مستویات الشمول الماليترتبط بزیادة المصرفي 

 . 11الإشرافیة لھذه البنوك بتقدیم مجموعة متنوعة من الخدمات المالیة

وزیادة مستویات الشمول لعلاقة الإیجابیة بین المنافسة المصرفیة اعلى الاقتصاد المكسیكي أجُریت كذلك أكدت دراسة 
) Duopoly(إلى الاحتكار الثنائي  )Monopoly(تام المالي، وأوضحت أن تحول السوق المصرفیة من الاحتكار ال

ً حسا 972في عدد الحسابات المصرفیة لكل مائة ألف من السكان بنحو  إلى زیادة یؤدي  ، وھو ما یعادل زیادة بنسبة با
كبیرة ة  لزیادفي المائة عن مستویات الشمول المالي المسجلة. وأضافت الدراسة أن ھذا التأثیر یعادل التأثیر المتوقع    40

بالغ من قبل البنوك الموجودة بالفعل في السوق فرد  10000دخل الفرد أو زیادة فرع واحد لكل مستویات تشھدھا 
 .  12المحلیة

تخدمت مؤشرات التركز المصرفي كدلیل على مستویات المنافسة المصرفیة في حین جاءت نتائج الدراسات التي اس
قامت بتحلیل العلاقة ما بین المنافسة المصرفیة خلصت الدراسات التي  .المتغیرین اتجاه العلاقة بینمتباینة من حیث 

إلى تأكید   "لیرنر"على رأسھا مؤشر    ،سلوك السوق كمقیاس للمنافسة المصرفیةوالشمول المالي بالاستناد إلى مؤشرات  
العلاقة ما بین المنافسة نتائج تحلیل  وتوصلت إلى عدم اتساق ،رفیة والشمول الماليصالعلاقة الطردیة بین المنافسة الم

 .13مؤشرات ھیكل السوق وسلوك السوقكل من المصرفیة والشمول المالي باستخدام 

شركات نفاذ الأثیر المنافسة المصرفیة على  بتتبع ت    14الدوليفي ھذا الإطار، اھتمت إحدى الدراسات التي أصدرھا البنك  
ن المستویات أخلصت الدراسة إلى . دولة 53بیانات الوحدات المصرفیة لنحو لسلسلة زمنیة  باستخدام إلى التمویل

وھو ما  التمویلالشركات إلى مستویات نفاذ ، تقلل من "لیرنر" لمؤشر المرتفعةبالقیم المقاسة المنخفضة من المنافسة 
الدراسة أن مؤشرات تركز الھیكل المصرفي  بینتیعني علاقة طردیة ما بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي. كما 

أشارت إضافة إلى ذلك، لا یمكن من خلالھا بناء تصور واضح حول العلاقة بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي. 
بما یعني وجود  ،یعتمد على البیئة التي تعمل فیھا البنوكمصرفیة على الشمول المالي التأثیر المنافسة الدراسة إلى أن 

 ،ارتفاع مستویات التطور المالي یساعد ،عدد من المحددات الأخرى التي تتحكم في اتجاه العلاقة. على سبیل المثال
مستویات المنافسة المصرفیة على الشمول لانخفاض  على التخفیف من الآثار السلبیة    وتوفر المعلومات الائتمانیة الجیدة

 
10 Chong, T.T.L., Lu, L., Ongena, S., 2012. “Does banking competition alleviate or worsen credit constraints faced by 
small and medium enterprises? Evidence from China.” CentER Discussion Paper, 2012-013. 
11 Owen, A. and Pereira, J. (2018). “Bank concentration, competition, and financial inclusion”, Review of 
Development Finance Volume 8, Issue 1, June 2018, Pages 1-17. Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187993371730221X. 
12 Marín, A. and Schwabe, G. (2018). “Bank Competition and Financial Inclusion: Evidence from Mexico”, Review 
of Industrial Organization volume 55, pages257–285(2019). Available at: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-018-9673-5  

 الأمثلة على ذلك كثیرة من بینھا دراسات:  13
- Claessens, S., Laeven, L., 2004. “What drives bank competition? Some international evidence.” Journal of Money, 

Credit and Banking 36(3), Part 2, 563-583. 
- Carbó-Valverde, S., Rodriguez-Fernandez, F., Udell, G., 2009. “Bank market power and SME financing 

constraints.” Review of Finance 13, 309-340 
14 Love, I. and Pería, M. (2012). ““How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance”, World Bank, Policy 
Research Working Paper 6163, August. Available at: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12010/WPS6163.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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لانخفاض  السلبيثر إلى تفاقم الأالمالي، فیما قد تؤدي بعض المحددات الأخرى مثل ارتفاع ملكیة الحكومة للبنوك 
 .مستویات المنافسة المصرفیة على الشمول المالي

 والشمول المالي ن المنافسة المصرفیةدولة لقیاس العلاقة ما بی 93كذلك استخدمت دراسة أخرى بیانات مقطعیة لنحو 
) التي تعرف الشمول 2008باستخدام مؤشر مركب وفق منھجیة سارما ( "بون"و "لیرنر"باستخدام كل من مؤشري 

 وخلصت  "على دمج جمیع فئات المجتمع والفئات المحرومة من النفاذ إلى التمویل  قدرة القطاع المالي"المالي بكونھ یمثل  
العرض والطلب جانبي من  ین كلالدراسة التي تعتبر من بین الدراسات التي جمعت ما بین المؤشرات التي ترتبط ب

 . 15فیةالعلاقة الطردیة ما بین الشمول المالي والمنافسة المصرتأكید إلى  على الخدمات المالیة

تقدیر العلاقة بین الشمول المالي والناتج المحلي بصندوق النقد العربي على مستوى الدول العربیة، اھتمت دراسة ل
لوضع الشمول ،  من الحصول على صورة أكثر تكاملاً یُمكن  للشمول المالي  مركب  احتساب مؤشر  ، من خلال  الإجمالي

الفرد من الناتج  یبالعلاقة بین الشمول المالي ونصمتقدمة لتقدیر  ئیةإحصاباعتماد منھجیات المالي في الدول العربیة 
التعرف . كما استھدفت الدراسة في الاتجاھین، باستخدام نموذج المعادلات الآنیة العربیةالمحلي الإجمالي في الدول 

على أثر محددات أخرى على الشمول المالي، كمؤشر التركز المصرفي ومؤشر سھولة ممارسة أنشطة الأعمال، بھدف 
أن نصیب الفرد من  إلىتوصلت الدراسة لدعم الشمول المالي. وخطط عمل مناسبة  استراتیجیةالمساعدة على وضع 

الوقوف على وضع  أنھ لا یمكن  الدراسة إلىالمالي. كما خلصت  الناتج المحلى الإجمالي یعُتبر من أھم محددات الشمول  
احتساب مؤشر مركّب یمُكّن من خلال  وانما یجب أن یتم ذلكالشمول المالي بالاعتماد على المؤشرات الجزئیة فقط، 

لمؤثرة ا المحدداتالدراسة أھمیة بعض في ھذا السیاق، بینت المالي. من الحصول على صورة شاملة ومتسّقة للشمول 
انخفاض مستویات التركز المصرفي موضحة أن  على الشمول المالي مثل التركز المصرفي وسھولة ممارسة الأعمال،  

 . )16(على زیادة مستویات الشمول الماليیساعد وتطور بیئات الأعمال 

 ة ما بین الشمول الماليمن ناحیة المنھجیة المتبعة، استخدم عدد من الدراسات نماذج البیانات المقطعیة لدراسة العلاق
فیما استخدمت   ،نتائج المسوحات التفصیلیة لوحدات القطاع المصرفي ونفاذ الشركات للتمویل  أو البلدانفي عدد كبیر من  

نظراً لعدم وجود في بعض الدول للمقاربة ما بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي دراسات أخرى بیانات متقطعة 
 .17خاصة فیما یتعلق بالشمول المالي ممتدة متوفرة في ھذا الإطارسلاسل بیانات 

 المنافسة المصرفیة والشمول المالي تحلیل مؤشرات : ثالثاً 

ففي  .یتمحور الجدل في الأدبیات الاقتصادیة حول دور المنافسة المصرفیة في دعم الشمول المالي ،كما سبق الإشارة
حین وجدت بعض الدراسات علاقة طردیة ما بین المنافسة المصرفیة ومستویات الشمول المالي، أشارت دراسات 

بل بالعكس قد تؤدي إلى  ،لشمول الماليأخرى إلى أن ارتفاع حدة المنافسة قد لا تؤدي بالضرورة إلى زیادة مستویات ا
زیادة مستویات المخاطر المالیة مع اندفاع المؤسسات المالیة إلى الدخول في أوجھ للإقراض تتسم بقدر أكبر من المخاطر 
وھو ما قد ینتج عنھ مخاطر بالنسبة للاستقرار المالي وتحدیات تتعلق بقدرة المزید من الأفراد والشركات على النفاذ 

 تمویل. لل

طبیعة  أخرى من الدراسات أھمیة عدد آخر من العوامل التي یتحدد بناء علیھامجموعة ى تر ،ھذین التیارینل إضافة
من بینھا على سبیل المثال مستوى تقدم البنیة التحتیة المالیة، والتطور ،  العلاقة ما بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي

دوراً في تحدید طبیعة العلاقة   كمجموعة أخرى مھمة من التحدیات التي تلعب  ،الائتمانیةالمالي، ومدى توفر المعلومات  
 ما بین المتغیرین.

 
15 Pham, T. et al. “Does bank competition promote financial inclusion?  A cross-country evidence”.  

اب مؤشر مُركّب للشمول المالي وتقدیر العلاقة بین الشمول المالي والناتج المحلي الإجمالي في الدول  ). "احتس2018د. جلال الدین بن رجب ( 16
 العربیة"، صندوق النقد العربي. 

17 Love, I. and Pería, M. Op Cit, (2012).  
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سوف یتم التركیز على تحلیل العلاقة بین محددات المنافسة المصرفیة والشمول المالي في  ،في ھذا الجزء من الدراسة
كما -تم استیفائھ من قبل ثمان دول عربیة صیصاً لھذا الغرض، وأعُد خالدول العربیة استناداً إلى نتائج استبیان بعض 

وكذلك بالاستعانة بالمؤشرات ذات العلاقة المستقاة   18)2019-2010خلال الفترة (یوفر بیانات ذات صلة    -سبق الإشارة
   والشمول المالي للبنك الدولي. ،التنمیة المالیة بیانات من قاعدتي

 الجزء إلى محددات المنافسة المصرفیة والمقاربة بینھا وبین مستویات الشمول المالي سواءً سیتطرق ھذا بالتالي 
 :بما یشمل التركیز على المؤشرات التالیة ،مؤشرات ھیكل السوق أو سلوك السوق بالاستناد إلى

  .مصرفيالقطاع الھیكل مؤشرات تنوع  .1
 مؤشرات التركز المصرفي. .2
 سلوك السوق. مؤشرات .3
 .بین المنافسة المصرفیة والشمول الماليمحددات العلاقة أخرى لمؤشرات  .4

 المصرفي القطاع مؤشرات تنوع ھیكل 1.3
ھمت الإصلاحات العدیدة التي تم تبنیھا في الدول العربیة في المزید من انفتاح القطاع المصرفي وجذبھ للعدید من سا

الماضیة،   ةخلال العقود الثلاثالمصرفي  ستویات التركز  وھو ما ساعد على انخفاض م  ،المستثمرین المحلیین والأجانب
تنویع ھیكل القطاع المصرفي في الدول العربیة بدرجة تتفاوت من دولة إلى أخرى. البیانات وساعد على المزید من 

إجمالي المتاحة من واقع قاعدة بیانات التنمیة المالیة للبنك الدولي تشیر إلى انخفاض نصیب أكبر خمسة بنوك من 
بما یعني مستویات أفضل من المنافسة  ،في المائة في تسع دول عربیة 70إلى ما دون مستوى یة الأصول المصرف

 .المصرفیة مقارنة بغیرھا من الدول العربیة
السلطات الإشرافیة بالمزید من انفتاح القطاع قبل ظھر اھتمام واضح من  ،على مستوى الدول المتضمنة في الاستبیان

والزیادة كذلك ، مملوكة للمستثمرین من القطاع الخاص والأجانبھ الزیادة في عدد البنوك التفي وھو ما ترجمالمصر
. نواع التمویلأمع اھتمام شریحة كبیرة من الأفراد والشركات بھذا النوع من  المتوافقة مع الشریعةفي عدد البنوك 

نوعاً في ھیاكلھا المصرفیة الدول التي شھدت تعدد من في للأفراد والمشروعات زیادة في الشمول المالي صاحب ذلك 
 وذلك على النحو التالي:

 ملكیة البنوك

شھدت الدول المستوفیة للاستبیان زیادةً ملموسةً وتواجداً ملحوظاً للبنوك   ،أجنبیة)و(ملكیة وطنیة  من حیث ملكیة البنوك  
من إجمالي البنوك العاملة في ھذه الدول. سجلت البنوك الأجنبیة أعلى  39الأجنبیة، حیث تمثل البنوك الأجنبیة نحو 

حیث مثلت    .والكویت، وفلسطین  ،البحرین، والسعودیة  :مستوى تمثیل لھا من بین الدول المستوفیة للاستبیان في كل من
ملموس في المائة من إجمالي القطاع المصرفي في ھذه الدول. صاحب ذلك ارتفاع  50البنوك الأجنبیة ما لا یقل عن 

 إجماليمقاسة بنسبة الأفراد البالغین الذین لدیھم حسابات في مؤسسات مالیة من  ،للأفرادمستویات الشمول المالي ل
في المائة في  83حیث بلغت نحو  ،في المائة 37إلى ما یفوق المتوسط العربي البالغ دول  ثلاث في ،السكان البالغین

كذلك سجلت الدول التي تتسم بمستویات أعلى من  .في السعودیةفي المائة  72في المائة في الكویت، و 80البحرین، و
في المائة من  5.5فاقت المتوسط العربي البالغ  للمشروعاتتواجد البنوك الأجنبیة مستویات أعلى من الشمول المالي 

 في المائة 15( ، والسعودیة والكویت)في المائة 25( إجمالي السكان البالغین في أربع دول بما یشمل كل من البحرین
 ،لبنوك الأجنبیةیلاُحظ في ھذا الإطار أن البحرین التي سجلت أعلى مستوى لتواجد ا  .)في المائة  13(، ولبنان  )لكل منھما

سجلت أعلى مستوى للشمول المالي على مستوى  ،في المائة من إجمالي البنوك العاملة في الدولة 57التي تمثل نحو 
 بالنسبة للأفراد أو الشركات.  الدول المشمولة في الاستبیان سواءً 

 
 . 2019النصف الأول من عام    18
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 ) 1الشكل رقم (
 )19( وفق أحدث بیان متاح المالي في بعض الدول العربیة ومؤشرات الشمول (بنوك وطنیة وأجنبیة) ھیكل ملكیة البنوك 

 للمشروعات تواجد البنوك الأجنبیة والشمول المالي  تواجد البنوك الأجنبیة والشمول المالي للأفراد  (%) ) 2019( لبنوك المحلیة والأجنبیةالتوزیع النسبي ل

   
 ". والشمول المالي في الدول العربیة). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

أما من حیث ملكیة البنوك (عامة، وخاصة)، ترتفع الأھمیة النسبیة للبنوك الخاصة في خمسة دول من الدول الثمانیة 
ة من إجمالي عدد البنوك العاملة في كل من البحرین، في المائ 80حیث یُشكل عددھا ما یفوق نسبة  ،المُشار إلیھا

مستویات الشمول المالي في ارتفاع أیضاً الزیادة في عدد ھذه البنوك رافق والسودان، والسعودیة، والكویت، ولبنان. 
البحرین سجلت  یلاُحظ في ھذا الإطار أن    للأفراد وللشركات في ھذه الدول إلى ما یفوق أیضاً المتوسط العربي المسجل.

سجلت  حیث في المائة من إجمالي البنوك العاملة في الدولة  99التي تمثل نحو  ،أعلى مستوى لتواجد البنوك الخاصة
 بالنسبة للأفراد أو الشركات. أعلى مستوى للشمول المالي على مستوى الدول المشمولة في الاستبیان سواءً 

 ) 2الشكل رقم (
 وفق أحدث بیان متاح   ومؤشرات الشمول المالي في بعض الدول العربیةة) (عامة وخاص ھیكل ملكیة البنوك 

 
 للمشروعات والشمول المالي  الخاصةتواجد البنوك  والشمول المالي للأفراد الخاصةتواجد البنوك  (%)  ) 2019( العامة والخاصةلبنوك التوزیع النسبي ل

   

 ". والشمول المالي في الدول العربیة). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

 
 ). 2017و 2014و 2011الشمول المالي بحسب قاعدة البنك الدولي تتوفر البیانات للأعوام (نظراً لعدم وجود سلسلة متصلة لبیانات   2017بیان عام   19
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 طبیعة نشاط البنوك 

ً في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة في ظل النظرة إلى آلیات  ً واسعا ً عالمیا لاقى التمویل المتوافق مع الشریعة اھتماما
تتسم الدول  عناصر تحقیق الاستقرار المالي، وتجنب الآثار الناتجة عن تراكم المخاطر المالیة.التمویل الإسلامي كأحد 

في الدول حیث تستأثر الصیرفة المتوافقة مع الشریعة  ،العربیة بنشاط ملحوظ لقطاع التمویل المتوافق مع الشریعة
شریعة على مستوى العالم، ونحو ثلث الإصدارات  في المائة من إجمالي أصول الصیرفة المتوافقة مع ال  60بنحو  العربیة  

حیث تشكل  ،العالمیة من الصكوك. تعد البنوك المتوافقة مع الشریعة ذات أھمیة نظامیة محلیة في سبع دول عربیة
صول المصرفیة. كما تعتبر مؤسسات الصیرفة المتوافقة في المائة من مجمل الأ  15حصتھا في ھذه الدول ما لا یقل عن  

في  9.3في المائة و 20.4ریعة في كل من السعودیة والإمارات ذات أھمیة نظامیة عالمیة، حیث تستأثر بنحو مع الش
   .20المائة على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم

سواءً من حیث الأفراد أو الشركات في الدول على أدوات التمویل المتوافقة مع الشریعة  متزایدطلب  یعُزز ذلك وجود
في الدول العربیة لا یتوفر لدیھا الصغیرة والمتوسطة في المائة من الشركات  25العربیة حیث تشیر التقدیرات إلى 

فاوت ھذه النسبة من دولة إلى أخرى. ففي  تت .فرص للنفاذ للتمویل نتیجة محدودیة أدوات التمویل المتوافق مع الشریعة
متوافقة مع الشریعة على المصرفیة الخدمات الالشركات الصغیرة والمتوسطة في المائة من  90السعودیة تفضل نحو 

لشركات الصغیرة والمتوسطة التعامل مع افي المائة من  45و 54نحوتفضل في المغرب والأردن، ووجھ التحدید. 
 في المائة  35و  في المائة  20راوح النسبة بین  تت  ،المصرفیة الإسلامیة على التوالي. في الدول العربیة الأخرىالخدمات  

تتوزع البنوك في الدول الثمان ما بین بنوك تقدم خدمات مصرفیة تقلیدیة وبنوك تقدم خدمات متوافقة مع الشریعة  .)21(
نسبة البنوك المتوافقة مع الشریعة تسجل . لبنوك العاملة في ھذه الدولمن إجمالي اثر في المائة أو أك 20مثل نحو بما ی

حیث تعمل الدولة وفقاً لنظام مصرفي متوافق بالكامل مع الشریعة، یلیھا  )في المائة 100(أعلى مستویاتھا في السودان 
صاحب    .في كل من المغرب وفلسطین  )في المائة  21(  ونحو،  )في المائة  22(والبحرین    ،)في المائة  26(الكویت بنسبة  

  الشركات كذلك.تنامي عدد ھذه البنوك في غالبیة الدول الثمان زیادة في مستویات الشمول المالي للأفراد و
 

 ) 3الشكل رقم (
 وفق أحدث بیان متاح   طبیعة نشاط البنوك (تقلیدیة ومتوافقة مع الشریعة) ومؤشرات الشمول المالي في بعض الدول العربیة

 التقلیدیة والمتوافقة  لبنوك التوزیع النسبي ل
 مع الشریعة (%) 

تواجد البنوك المتوافقة مع الشریعة والشمول المالي  
 للأفراد 

تواجد البنوك المتوافقة مع الشریعة والشمول المالي  
 للمشروعات 

   

 ". في الدول العربیة الشمول المالي و ). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

 
20 Source: IFSB, (2019). “Islamic Financial Services Industry Stability Report”. 
21  IFC, (2014). “Survey on Islamic Finance and SMEs”. The International Finance Corporation, Washington D.C. 
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 المصرفي مؤشرات التركز 2.3

وباستخدام مؤشرات التركز المصرفي ممثلة في حصة أكبر ثلاثة وخمسة وعشرة أكبر  بالرجوع إلى الدول المتضمنة في العینة 
یتضح انخفاض مؤشر التركز ممثلاً التي تم الحصول علیھا من خلال الاستبیان،  بنوك من إجمالي الودائع والتسھیلات المصرفیة  

في كل من فلسطین، والكویت، ولبنان، والمغرب ما   لودائع المصرفیة في أربع دول ممثلةً بحصة أكبر ثلاثة بنوك من إجمالي ا
 ،بما یعني تحرك ھیكل السوق المصرفیة نحو مستویات أعلى من المنافسة المصرفیة خلال تلك الفترة 2019و 2010بین عامي 

 .  وھو ما یعكس في جانب كبیر منھ الإصلاحات التي تبنتھا السلطات الإِشرافیة لتقلیل مستویات التركز المصرفي ودعم المنافسة

في المائة في البحرین (بما   29ما بین    2019في عام    للدول المستوفیة للاستبیاننسبة التركز المصرفي لأكبر ثلاثة بنوك    تراوحت
في المائة في المغرب. بالنسبة لحصة أكبر خمسة بنوك من إجمالي  64و ،فسیة في السوق المصرفیة)یعني أعلى مستوى للتنا 

في معظم الدول المشمولة   2019و 2010ارتفاعاً ما بین عامي في المقابل الودائع المصرفیة، فیلاحظ أن ھذه النسبة قد شھدت 
ً في المائة    50بین  ما  لأكبر خمس بنوك من إجمالي الودائع    التركز المصرفيوتراوحت نسبة    .في الاستبیان ما عدا فلسطین  تقریبا

باستثناء ارتفعت حصة أكبر عشرة بنوك في الدول الثمان خلال نفس الفترة  ،في المائة في الكویت. كذلك 85ونحو ، لبنانفي 
 المائة في الكویت.   في 100و لبنانفي المائة لأقل مستوى مسجل في  77ما بین النسبة وتراوحت  ،ولیبیا المغرب 

على مستوى العلاقة ما بین مؤشرات التركز المصرفي مقاسة بنصیب أكبر ثلاثة وخمسة وعشرة مصارف من الودائع المصرفیة 
یلاُحظ أن الدول التي شھدت مستویات أقل من التركز المصرفي (درجات أعلى من المنافسة) سجلت   ،ومؤشرات الشمول المالي

وجاءت على رأسھا   ،الشمول المالي للمشروعاتمستویات أعلى من مستویات أعلى من الشمول المالي للأفراد وبدرجة أكبر 
  وشمول مالي للمشروعاتفي المائة    82.6  بلغت  للأفراد  البحرین التي سجلت أعلى مستوى للمنافسة المصرفیة بنسبة شمول مالي

 .في المائة 25.2 بنحو

یتضح من واقع مؤشرات التركز المصرفي التي تستند إلى حصة أكبر ثلاثة وخمسة وعشرة بنوك من إجمالي التسھیلات كذلك 
حیث   ،)2019-2010یة خلال الفترة (تسجیل الدول المستوفیة للاستبیان لتحسن أكبر في مستویات المنافسة المصرفالمصرفیة 

انخفضت حصة أكبر ثلاث بنوك من إجمالي التسھیلات المصرفیة في كل من البحرین، وفلسطین، والكویت، ولبنان، بما یعني 
. تفاوتت مستویات التركز بالنسبة لحصة البنوك الثلاثة الأكبر من إجمالي 2019و  2010ارتفاع مستویات المنافسة ما بین عامي  

بما یعنى    )في المائة  28.4(  والبحرین  )في المائة  27.4(  لبنانلتسھیلات الائتمانیة في الدول الثمان ما بین أقل مستوى مسجل في  ا
أعلى مستوى تركز وأقل مستوى  بما یمثل  ،في المائة في لیبیا  78وما بین دنى مستوى تركز وأعلى مستوى منافسة مصرفیة، أ

 للمنافسة المصرفیة.

 ) 4الشكل رقم (
 )22( ) 2019-2010تطور مؤشرات التركز المصرفي (حصة أكبر ثلاثة وخمسة وعشرة بنوك من إجمالي الودائع) (

 حصة أكبر عشرة بنوك من إجمالي الودائع (%)  حصة أكبر خمسة بنوك من إجمالي الودائع (%)  حصة أكبر ثلاثة بنوك من إجمالي الودائع (%) 

   
 ". في الدول العربیة الشمول المالي و ). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 ) 5الشكل رقم (
 23وفق أحدث بیان متوفر الشمول المالي ب  (حصة أكبر خمس بنوك من إجمالي الودائع)  التركز المصرفي علاقة

 
 مؤشرات التركز المصرفي والشمول المالي للمشروعات  للأفرادمؤشرات التركز المصرفي والشمول المالي 

  
 ". في الدول العربیة الشمول المالي و ). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

ً انخفاضھا في كل من فلسطین  من زاویة حصة أكبر خمسة بنوك من إجمالي التسھیلات المصرفیة، فیلاحظ أیضا
 42.4والكویت ولبنان، ولیبیا، فیما بقیت تقریباً مستقرةً في المغرب. تفاوتت النسبة على مستوى الدول الثمانیة ما بین 

دنى مستوى منافسة مصرفیة. أما من حیث حصة  لأ  لمائة في لیبیافي ا  92.5لأعلى مستوى منافسة و  لبنانفي المائة في  
أكبر عشرة بنوك من إجمالي التسھیلات المصرفیة فقد سجلت انخفاضاً بما یعني تحسن مستویات المنافسة في كل من 

بما یمثل   لبنانفي المائة في    70.5النسبة ما بین    تفیما سجلت ارتفاعاً في باقي الدول. تراوح  ،البحرین ولبنان والمغرب
ساھم التحسن المسجل  في كل من الكویت ولیبیا.لأقل مستوى منافسة في المائة  99، ومصرفیةأعلى مستوى منافسة 

في مستویات المنافسة المصرفي في عدد من الدول المشمولة في الاستبیان في زیادة مستویات النفاذ للتمویل من قبل 
ل من التركز المصرفي (المستویات الأعلى من المنافسة قالدول ذات المستویات الأالأفراد والشركات، حیث سجلت 

 المصرفیة) مستویات أعلى من الشمول المالي للأفراد والشركات وجاء على رأسھا كل من البحرین ولبنان والسعودیة.
 ) 6الشكل رقم (

 )24(  )2019-2010لتسھیلات المصرفیة) (تطور مؤشرات التركز المصرفي (حصة أكبر ثلاثة وخمسة وعشرة بنوك من ا 
 

حصة أكبر ثلاثة بنوك من إجمالي التسھیلات  
 المصرفیة (%) 

حصة أكبر خمسة بنوك من إجمالي التسھیلات المصرفیة  
 (%) 

المصرفیة   عشرة بنوك من إجمالي التسھیلاتأكبر  حصة 
 (%) 

   
 ". في الدول العربیة الشمول المالي و ). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 
تتوفر البیانات للأعوام   ي حیث شمول المالي بحسب قاعدة بیانات الشمول المالي للبنك الدول للمتصلة   بیانات نظراً لعدم وجود سلسلة 2017بیان عام   23
 ). 2017و 2014و  2011(
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 ) 7الشكل رقم (
 الشمول المالي  ب التركز المصرفي (حصة أكبر خمس بنوك من إجمالي التسھیلات الائتمانیة)  علاقة

 25وفق أحدث بیان متوفر 
 

والشمول  للتسھیلات الائتمانیة  مؤشرات التركز المصرفي
 المالي للأفراد 

والشمول المالي  للتسھیلات الائتمانیة مؤشرات التركز المصرفي 
 للمشروعات 

  
 ". في الدول العربیة الشمول المالي و ). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 
 )المصرفیةتسعیر الخدمات ( سلوك السوق 3.3

تتسم الأسواق التنافسیة باتجاه البنوك إلى التنافس فیما بینھا لتقدیم الخدمات المصرفیة لعملائھا من البنوك والشركات 
وتسعى في سبیل ذلك إلى خفض كلفة المعاملات المصرفیة إلى المستوى الذي یقترب من مستویات التكلفة الحدیة وھو 

 Market) السوقبر من العملاء إلى ھذه البنوك في إطار ما یُعرف بسلوك ما یعمل في مجملھ على جذب عدد أك
Behavior).  یحصل علیھینتج عن ذلك انخفاض صافي ھامش الفائدة الذي یمثل الفارق بین سعر الفائدة الدائنة الذي 

  مقرضین.لئھ االبنك من العملاء المقترضین وسعر الفائدة المدینة الذي یدفعھ البنك لعملا

یعتبر مؤشر صافي ھامش سعر الفائدة من أھم المؤشرات  ،كما سبق الإشارة في الجزء الخاص بالأدبیات الاقتصادیة
التي تعبر عن مستویات المنافسة في السوق المصرفیة. فكلما انخفض صافي ھامش الفائدة كلما دل ذلك على مستویات 

والعكس لي (أي علاقة عكسیة ما بین صافي ھامش الفائدة والشمول المالي)  الشمول الماتحسن    وبالتالي المنافسةأكبر من  
لا یمنع ذلك بالطبع من وجود عدد من المحددات الأخرى التي تتحكم في سلوك التسعیر في السوق المصرفیة  .صحیح

العادل للخدمات  ومن بینھا على سبیل المثال توجھات السلطات الرقابیة إلى حث البنوك على تبني ممارسات للتسعیر
 المصرفیة وغیرھا من العوامل الأخرى التي تتحدد على أساسھا قرارات التسعیر بالبنوك.

الفائدة یتضح أن الدول التي سجلت أقل مستویات لصافي ھامش أسعار  ،على مستوى الدول العربیة التي شملھا المسح
السعودیة بأقل ھامش بمستویات أعلى للشمول المالي على مستوى الأفراد والشركات. جاء على رأس ھذه الدول    اتسمت

وبمستوى   ،في المائة)  2.25ا وبفارق كبیر في ھامش سعر الفائدة البحرین (ھتتل  ،في المائة)  0.50مسجل لصافي الفائدة (
ا یؤكد وجود عدد من المحددات المھمة التي تؤثر على الشمول أعلى كذلك من الشمول المالي للأفراد والشركات وھو م

المالي إضافة إلى سلوك التسعیر. في حین سجلت الدول التي ارتفعت فیھا مستویات صافي ھامش أسعار الفائدة مستویات 
 أقل من الشمول المالي.
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 ) 8لشكل رقم (ا
 (%)) ومؤشرات الشمول المالي تطور مؤشرات سلوك التسعیر (صافي ھامش أسعار الفائدة 

 )26( احوفق أحدث بیان مت 
 

 مؤشر صافي ھامش أسعار الفائدة والشمول المالي للشركات  مؤشر صافي ھامش أسعار الفائدة والشمول المالي للأفراد 

  
 ". في الدول العربیة الشمول المالي و ). "استبیان المنافسة المصرفیة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

مرونة إیرادات  مستوى الذي یقیس  Hمؤشر أما بالاستناد إلى المؤشرات الأخرى الدالة على سلوك السوق، فباستخدام 
وبحسب البیانات المتضمنة في قاعدة التنمیة المالیة للبنك  ،الاستبیانللدول المشمولة في  لكلفة الخدماتالبنوك بالنسبة 

تتراوح  H المؤشرتسجیل الدول المشمولة في الاستبیان لقیمة یتضح  ،2019حدثة في شھر أكتوبر من عام الدولي المُ 
لاحتكاریة، باستثناء أقرب لأسواق المنافسة ا الدولوھو ما یعني أن القطاعات المصرفیة في ھذه  ،ما بین صفر وواحد

بما یعني أن قطاعاتھا المصرفیة أقرب لاحتكار القلة. كما یتضح كذلك أن  ،السودان التي سجلت قیمة أعلى من الواحد
ً في مستویات المنافسة المصرفیة  ) بما یشمل البحرین 2014-2010خلال الفترة (أربع من ھذه الدول شھدت تحسنا

البیانات الأحدث لقاعدة بیانات التنمیة المالیة الصادرة عن البنك الدولي في أكتوبر   والسعودیة والكویت والمغرب بحسب
 .2019من عام 

یتضح تحسن في قوى المنافسة فأسعار المنتجات المصرفیة بالتكالیف الحدیة،  یقارن  الذي    ،"لیرنر"مؤشر  أما باستخدام  
الذي  "بون"فیما یشیر مؤشر  السعودیة ولبنان والمغرب. یشملبما  ،في ثلاثة دول من الدول المتضمنة في الاستبیان

إلى تحسن في مستویات المنافسة المصرفیة خلال  كالیف الحدیةغیرات في التللت بالنسبة مرونة الأرباحیقیس مستوى 
ولیبیا،  في الاستبیان بما یشمل البحرین، والسعودیة، وفلسطین، ةالسنوات الماضیة في خمسة دول من الدول المشمول

 والمغرب.
 
 محددات أخرى للعلاقة بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي 4.3

   
 في انخفاض مستویات التركز المصرفي أشار التحلیل السابق إلى أن مستویات المنافسة المصرفیة الأعلى ممثلةً 
المالي للأفراد والشركات في الدول المتضمنة وانخفاض صافي ھامش أسعار الفائدة رافقھا ارتفاع في مستویات الشمول  

فإن العلاقة ما بین المتغیرین قد لا تكون مباشرة وإنما  ،في الاستبیان. رغم ذلك وبحسب الأدبیات السابق الإشارة إلیھا
رفیة تمر عبر مجموعة أخرى من المحددات التي تلعب دوراً في العلاقة الطردیة ما بین الشمول المالي والمنافسة المص

ومن بینھا البنیة التحتیة للقطاع المالي، ومستوى تطور القطاع المالي، ومدى توفر المعلومات الائتمانیة، ومستوى 
 لى النحو التالي:وھو ما تحاول الدراسة توضیحھ ع التثقیف المالي، وبیئة الأعمال،
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 المصرفيالبنیة التحتیة للقطاع  1.4.3

، ذلك بما یشمل أنظمة دفع كفؤة وشبكة من فروع المؤسسات المالیة لھتیة مُعززة یحتاج الشمول المالي إلى بنیة تح
منتشرة في كافة أنحاء البلاد. كما یشمل ذلك أیضاً بنیة رقمیة مساندة لنشر الخدمات ال  ،الصرافات الآلیة ووحدات الدفعو

نترنت من خلال الأنظمة التقنیة التي تساعد المواطنین على النفاذ للخدمات المالیة عبر الإ النائیةالمالیة في الأماكن 
 والموبایل. 

للقطاع المصرفي بما یسمح بنفاذ عدد أكبر من تحتیة البنیة ال انتشارھناك عدد من المؤشرات التي تقیس مستوى 
 ،وتوزیع ھذه الفروع داخل وخارج العاصمة ،المواطنین للخدمات المصرفیة ومن بینھا عدد فروع البنوك الإجمالي

 وكذلك مدى انتشار أجھزة الصراف الآلي ونقاط البیع.

یة للقطاع المالي في الدول العربیة. وھو ما یتضح من في ھذا الصدد، تبرز الحاجة إلى المزید من تطویر البنیة التحت
خلال عدد من مؤشرات البنیة التحتیة. فعلى سبیل المثال، ینخفض عدد أجھزة الصراف الآلي لكل مائة ألف نسمة من 

 43.5البالغ وھو ما ینخفض إلى ما دون المتوسط العالمي ، )27(جھاز 31.5السكان البالغین في الدول العربیة إلى نحو 
فرعاً في الدول العربیة مقارنة بنحو  11.6وكذلك من انخفاض عدد فروع البنوك لكل مائة ألف من السكان إلى  جھاز.

 في المائة فرعاً للمتوسط العالمي. 12

تشیر المؤشرات إلى الدور الكبیر الذي تلعبھ البنیة التحتیة المصرفیة في  ،على مستوى الدول المشمولة في الاستبیان
لاسیما فیما یتعلق بعدد فروع البنوك خارج العاصمة. في ھذا الإطار، تصدرت السعودیة   ،زیادة مستویات الشمول المالي

فرعاً وھو   1435لیصل إلى    2019الدول المشار إلیھا من حیث عدد الفروع خارج العاصمة التي ارتفع عددھا في عام  
 في المائة على التوالي.  15في المائة و  72ما ساعد على زیادة مستویات الشمول المالي للأفراد والمشروعات لتصل إلى  

) سواءً على مستوى القطاع المصرفي أو على Interoperabilityلتشغیل البیني للأنظمة (اقابلیة  تعتبر    من جانب أخر
من أھم عوامل البنیة التحتیة المالیة التي تساھم في زیادة مستویات  القطاعت المالیة من خارج مستوى مزودي الخدما

الشمول المالي لا سیما الشمول المالي الرقمي. تعرف قابلیة التشغیل البیني للأنظمة بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات 
الإلكتروني للأموال ما  تحویلالالقدرة على ونھا تمثل "بك -أحد المنظمات الدولیة المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة-

المصارف المختلفة بعضھا البعض من جھة، وبینھا وبین المحافظ الإلكترونیة لشركات الھاتف بین حسابات العملاء في  
مع دخول البنوك الآن عصر الخدمات المصرفیة عبر الھاتف المحمول، فإن قابلیة التشغیل البیني النقال من جھة أخرى.  

، في حین لا یزال الدولي العدید من بین الحسابات المصرفیة ومحافظ الھاتف المحمول منتشرة على نطاق واسع ف
الإلكترونیة محافظ بذل المزید من الجھود على صعید تشجیع قابلیة التشغیل البیني ما بین ال  الكثیر من الدول  یتعین على

 .)28(المحمولةالتي توفرھا شركات الھواتف 

كل من فلسطین والكویت والسعودیة، تتوفر قابلیة التشغیل البیني في ف ،على مستوى الدول المشمولة في الاستبیان
لتشغیل امزودي الخدمات المصرفیة باعتماد قابلیة  والمغرب. فیما لا تتوفر في باقي البلدان. ھذا وتلزم البنوك المركزیة  

ً في كل من الكویت والمغرب.  البیني للأنظمة   یلُزم   2016م  افي ع  فیما تعتبر الأردن أول دولة عربیة تتبني إطاراً قانونیا
   .)29( منذ الیوم الأول لبدء عملھا باعتماد قابلیة التشغیل البیني مزودي الخدمات المالیة

 
 ). 2017و 2014و 2011نظراً لعدم وجود سلسلة متصلة لبیانات الشمول المالي بحسب قاعدة البنك الدولي تتوفر البیانات للأعوام ( 2017بیان عام   27

28  International Telecom Union, (2016). “Digital financial services: Regulating for Financial Inclusion— An ICT 
Perspective”, Telecommunication Development Sector. 

29 AFI, (2016). “H.E Dr. Ziad Fariz: Strategic Directive for Financial and Social Stability”, Oct. 
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 مدى تطور القطاع المالي 2.4.3

یتسم القطاع المالي في العدید من الدول العربیة بھیمنة القطاع المصرفي ومحدودیة دور المؤسسات المالیة الأخرى 
التي تلعب دوراً مھماً في تیسیر فرص  المالیةومن أھمھا سوق الأوراق المالیة وشركات التأمین وعدد من المؤسسات 

ً إلى خدمات ما لیة أكثر ملائمة لاحتیاجاتھم. یأتي على رأس ھذه المؤسسات مكاتب نفاذ الأفراد غیر المشمولین مالیا
 البرید والبنوك الزراعیة وجمعیات الادخار.

اتساع نطاق تغطیة وشمولیة الخدمات المالیة وتنوعھا بما یلاءم  فيتنمیة دور المؤسسات المالیة غیر المصرفیة تساھم 
مثل مكاتب الادخار على سبیل المثال تتسم  ،احتیاجات قطاع عریض من المستھلكین. كما أن بعض ھذه المؤسسات

وھو ما یمكن أن یعول علیھ لزیادة الشمول المالي كما ھو الحال في بعض الدول  ،بنطاق تمثیل جغرافي واسع النطاق
 العربیة مثل مصر وتونس. 

إضافة إلى ما سبق، فإن تواجد سوق كفئة للأوراق المالیة یساھم في دعم فرص وصول الشركات إلى تمویل داعم 
ً للنمو لأنشطتھا ومشاركة شریحة أكبر من المستثمرین في رأس مال ھذه الشر كات وبالتالي فرص أوسع نطاقا

 والشمول المالي. الاقتصادي 

وھو ما یستدل علیھ من خلال حاجة إلى تفعیل دور المؤسسات المالیة غیر المصرفیة  ھناك  على مستوى الدول العربیة،  
بسوق الأوراق مؤشر القیمة السوقیة للأوراق المالیة المدرجة  عدد من المؤشرات من بینھا على سبیل انخفاض نسبة

 93في المائة مقابل  49المالیة إلى الناتج المحلي الإجمالي حیث تنخفض النسبة على مستوى الدول العربیة إلى نحو 
 في المائة على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة. 108في المائة للمتوسط العالمي، و

ثة في دخول مزودین جدد للخدمات المالیة بخلاف المؤسسات المالیة من جانب آخر، ساھم انتشار التقنیات المالیة الحدی
ساھم مؤخراً في زیادة مستویات الشمول المالي للأفراد والشركات من خلال التقلیدیة ومن أھمھا المصارف، وھو ما 

 .التوسع في تطبیقات المصارف الإلكترونیة والدفع الإلكتروني ومنصات التمویل الجماعي

والشمول  شركات التقنیات المالیة الحدیثة أحد أھم التوجھات الحدیثة لزیادة مستویات المنافسة المصرفیة یعتبر تشجیع
بما یساعد على التوسع في تقدیم الخدمات المالیة وخفض كلفتھا وضمان تنوعھا بما یلائم احتیاجات المتعاملین  المالي

إصدار تراخیص لشركات اً من قبل السلطات الإشرافیة إلى  المختلفین. شھدت بعض الدول المشمولة في الاستبیان اتجاھ
لاسیما في مجال الدفع الرقمي، وھو ما ساعد على ارتفاع عدد ھذه التقنیات المالیة لتبدأ بتقدیم خدماتھا للمتعاملین 

شركات في لیبیا. من بین  4شركات في فلسطین و 5في المغرب ونحو  14في الكویت و 1711الشركات لیصل إلى 
ي ھذه الدول سجلت الكویت ذات النصیب الأكبر من عدد شركات التقنیات المالیة الحدیثة أعلى مستوى للشمول المال

 للأفراد والشركات على مستوى الدول المشمولة في الاستبیان.

، تقدم شركات التقنیات المالیة الحدیثة خدمات فلسطینتقدم ھذه الشركات لعملائھا مجموعة متنوعة من الخدمات. ففي 
الخدمات المالیة من ، وصدار بطاقات الدفع المسبقإوتحصیل الفواتیر، و )،E-Wallets(الالكترونیة  المحافظصدار إ

والربط مع المزودین الخارجیین،  ،لبطاقات الدفع غیر المحلیة )POS Acquiring(خدمة وخلال الھاتف المحمول، 
، تقدم شركات التقنیات الكویتفي  تقاص بطاقات الدفع الدائنة والربط مع المزودین الخارجین. اتخدمعلاوة على 

راء شالتسھیل عملیات الشركات على  ھذه نشاطیركز  ،لیبیافي  لكترونیة.ة الإخدمات الدفع والتسویالمالیة الحدیثة 
 .الخدماتو لسلعالإلكتروني ل

لمؤسسات الدفع (باعتبارھا شركات عاملة في مجال التقنیات تقدیمھا ح الخدمات المالیة المصرّ  تشمل، المغربفي 
تنفیذ معاملات الدفع بأي وسیلة ، ووالسحب نقدا على حساب الدفعالودائع ، وعملیات تحویل الأموال كل من: المالیة)

تنفیذ عملیات السحب، والدفع إضافة إلى  .من وسائل الاتصال عن بعد، شریطة أن یتصرف المشغل فقط كوسیط
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مات ، تتمثل الخدالسعودیةفي  بالبطاقة، وتنفیذ التحویلات، عندما یتعلق الأمر بالأموال الموضوعة في حساب الدفع.
 لشركات التقنیات المالیة في حلول المدفوعات، والحلول التمویلیة، والصرافة.تقدیمھا ح المصرّ 

  المتطلبات الأساسیة الداعمة للشمول الماليتوفر  3.4.3

للاستعلام یعتمد نجاح جھود الشمول المالي على توفر عدد من المقومات الرئیسة من بینھا توفر أنظمة كفؤة للدفع، ونظم  
حیث تساعد ھذه الأنظمة على زیادة مستویات نفاذ الأفراد  ،الائتماني، ونظم الإقراض المضمون، وسجلات الأصول

والمشروعات للتمویل والخدمات المصرفیة وتذلل التحدیات التي تواجھ الحكومات والمؤسسات المالیة في الوصول 
عدم تماثل   تحدیاتمؤسسات المالیة على وجھ الخصوص التغلب على  بھذه الخدمات للفئات غیر المشمولة. حیث تتیح لل

) التي تؤدي إلى إحجام البنوك عن توفیر التمویل للقطاعات التي لا تتوفر Information Asymmetryالمعلومات (
 ً  مالي.یمكن الوثوق بھ وھو ما یؤدي في النھایة إلى الإقصاء ال ،لدیھا ضمانات بنكیة وسجل ائتماني ممتد زمنیا

نظم الدفع، في ھذا الإطار، تبدو الحاجة ملحة لتعزیز الجھود المبذولة في الدول العربیة لتوفیر الدعائم الكفیلة بتطویر 
فعلى سبیل المثال، . لشمول الماليلتقدیم مجموعة من التدخلات الداعمة لوالاستعلام الائتماني، والإقراض المضمون 

ورغم انتشار أنظمة الاستعلام الائتماني في عدد كبیر من الدول العربیة، إلا أن نطاق شمولیة ھذه الأنظمة للفئات 
المستھدفة لا یزال محدوداً حیث لا تتعد نسبة السجلات الائتمانیة الخاصة على سبیل المثال بالمشروعات الصغیرة 

إجمالي السجلات الائتمانیة المتوفرة في عدد من الدول العربیة. من جانب آخر، تعتبر   في المائة من  6والمتوسطة سوى  
 نظم الإقراض المضمون وسجلات الأصول داعماً رئیساً لتوجیھ التمویل للفئات غیر المشمولة مالیاً. 

انیة الذي یصدره نقطة في مؤشر عمق المعلومات الائتم 4.3دول المجموعة نحو  تسجل ،على مستوى الدول العربیة
نقطة إلا أنھ یعد منخفضاً بالقیاس بباقي الأقالیم  4.9البنك الدولي وھو ما یعتبر مقبولاً بالقیاس بالمتوسط العالمي البالغ 

 الأخرى. 

فقد سجلت كل من البحرین والسعودیة أعلى مستوى لمؤشر عمق المعلومات  ،للاستبیان المستوفیةبالنسبة للدول 
مستوى دول المجموعة وھو ما ساعد الدولتان على تسجیل مستویات مرتفعة من الشمول المالي للأفراد  الائتمانیة على

بما یبرز أھمیة المتطلبات أو الركائز الأساسیة الداعمة للشمول المالي   ،في المائة على التوالي  72في المائة و  83بلغت  
 مدى توفر وعمق المعلومات الائتمانیة. وعلى رأسھا

، بالحصول على التقاریر الائتمانیة للاستئناس بھا في قرارات منح فلسطینیُشار في ھذا الصدد أن البنوك مُلزمة في 
قروض الرھن تعتبر ھذه التقاریر ملزمة للبنوك فیما یتعلق بعملیات منح فیما  ،الائتمان لأوجھ الإقراض المختلفة

حیث یجري  ،بشأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة 2019) لسنة 9صدر مؤخراً القانون رقم (، الكویتفي  العقاري.
التي سیسمح لھا بممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحلیل ) Ci-net( الائتمانیةن توفیق أوضاع شركة المعلومات لآا

الائتماني، وإصدار تقریر وتبویب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانیة، وإعداد السجل الائتماني والتصنیف 
المعلومات الائتمانیة والتصنیف الائتماني، وإعداد وتطویر أدوات ومعاییر المخاطر المرتبطة بالعملاء من الأشخاص 
الطبیعیین أو الاعتباریین. وسوف تكون البنوك ملزمة بالحصول على تقاریر التصنیف الائتماني للعملاء من خلال 

 یة.الائتمان اتاتخاذ القرارتلك التصنیفات عند  الشركة المذكورة ومراعاة

شأن ترشید وتنظیم السیاسة ب،  1994فإن التعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي منذ بدایة عام    ،من ناحیة أخرى 
ھیلات الائتمانیة لدى البنوك، تلزم البنوك بإجراء الدراسات الائتمانیة اللازمة عند إقرار منح أو تجدید أو زیادة التس

وإجراء الاستعلام   ،الائتمانیة، التي علیھا أن تأخذ في الاعتبار البیانات التي یعدھا البنك المركزي عن مركزیة المخاطر
 عن العملاء، والعمل على تقلیل المخاطر الائتمانیة.
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شركات الاستـــــــعلام الائتماني قروض باستشارة  ةح عملائھا أیــــأن تقوم قبل من البنوكعلى  یتعین ،المغربفي 
)credit bureau( ینبغي تضمین تقریر الملاءة في ملف كل  ، كمان أجل الحصول على تقریر حول ملاءة العمیلم

 عمیل یتقدم بطلب الحصول على اعتمادات مالیة.

 مستوى التثقیف المالي 4.4.3

للخدمات الآمن  النفاذزیادة مستویات  تھ فيضوء أھمی فيلشمول المالي العناصر الداعمة لیعتبر التثقیف المالي أحد 
عن التثقیف المالي  "ستاندرد أند بورز"لفئات المستھدفة. وفق نتائج استبیان متخصص تجریھ مؤسسة المالیة من قبل ا
في  50دولة، اتضح أن مستویات الإلمام بالثقافة المالیة یصل إلى أكثر من  140ألف شخص في  150شمل أكثر من 

 في المائة في البلدان النامیة.  37المائة في البلدان المتقدمة، في حین تنخفض النسبة إلى 

ات وطنیة للتثقیف المالي. فوفقاً لبیانات منظمة التعاون الاقتصادي تزاید اھتمام الحكومات بصیاغة استراتیجییعلیھ،    بناءً 
دولة أخرى جھودھا لتبني ھذه الاستراتیجیات   25محو الأمیة المالیة، فیما تبذل  لدولة استراتیجیات    34والتنمیة كان لدى  

الي المتبناة عالمیاً خلال دول أخرى للتخطیط لذلك. وھو ما ساعد على تضاعف عدد استراتیجیات التثقیف الم  5وتسعى  
 .  30 السنوات الخمس الأخیرة

وصف یلا یمُكن أن في الدول العربیة عدد من المصارف المركزیة أن مستوى التثقیف المالي  یعتبرفي ھذا السیاق، 
لمالي اجید، الأمر الذي یستوجب بذل المزید من الجھود من قبل الجھات المعنیة لتعزیز وعي الجمھور  كونھأكثر من ب

 .    31الھادفة إلى زیادة مستویات التثقیف الماليالبرامج والخطط الوطنیة من خلال تنفیذ 

في المائة في عدد من الدول  30تسجل نسبة التثقیف المالي (الأفراد المثقفین مالیاً) إلى إجمالي الأفراد البالغین أقل من 
دول المجموعة بأعلى مستوى للتثقیف  الكویت ولبنانتصدرت  .الاستبیانعلى مستوى الدول المشمولة في  العربیة
مستویات لكل منھما، وسجلت الدولتان كذلك    في المائة من السكان  44حیث بلغت نسبة السكان المثقفین مالیاً نحو    ،المالي

الشمول المالي بلغت نسبة . كما في المائة على التوالي 45في المائة و 80 تمرتفعة من الشمول المالي للأفراد بلغ
 . الترتیبفي المائة على  13في المائة و 15للمشروعات 

 بیئة الأعمال 5.4.3
لتي لا االأعمال المتطورة دوراً كبیراً في زیادة مستویات الشمول المالي، حیث تساعد بیئات الأعمال المرنة  ةتلعب بیئ

الطلب والعرض الخاص بالخدمات المالیة وتشجع المزید   يعلى زیادة كل من جانب  ،تفرض قیوداً على ممارسة الأعمال
ساعد على تن المستفیدین. كما أن سھولة بیئات الأعمال من المؤسسات المالیة على تقدیم خدماتھا لجمھور عریض م

 تأسیس المزید من المشروعات وبالتالي زیادة مستویات الطلب على الخدمات المالیة.

تأخر ترتیب عدد من الدول  ، یبرز2019ترتیب الدول العربیة في مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 
یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على مستوى  على مستوى العالم، وھو ما 60العربیة وتسجیل غالبیتھا لمرتبة تفوق 

ً بمرتبة الدولة في ترتبط ھذه الدول، حیث بعض تطور وانتشار الخدمات المالیة في  مستویات الشمول المالي عكسیا
ا سجلت الدولة مرتبة منخفضة على مستوى العالم في مؤشر سھولة أداء الأعمال فإن ذلك مؤشر ممارسة الأعمال. فكلم

شھدت الدول التي على مستوى الدول المشمولة في الاستبیان  .یرتبط بمستوى أقل من الشمول المالي (علاقة عكسیة)
ذلك بما یشمل  ،بة للمشروعاتسجلت مرتبة متقدمة في مؤشر أداء الأعمال مستویات أعلى من الشمول المالي بالنس

 البحرین، والسعودیة، والكویت.
  

 
30   

 والآفاق"، صندوق النقد العربي. ). "منصات التمویل الجماعي في الدول العربیة: الواقع 2019ھبة عبد المنعم ورامي عبید، ( 31
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 دور بعض العوامل المحددة للعلاقة بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي( 32)
 فروع البنوك خارج العاصمة  فروع المصارف لكل مائة ألف من السكان البالغین 

  
) 2019( (عدد شركات التقنیات المالیة الحدیثة) التطور المالي  )2019( مؤشر عمق المعلومات الائتمانیة    

  
عدد شركات   

 التقنیات المالیة 
نسبة الشمول  
 المالي للأفراد 

 25 5 فلسطین

 80 1711 الكویت 

 66 4 لیبیا

 29 14 المغرب 

 
) 2019( الأعمالفي مؤشر أداء  ة الدول مرتبة التثقیف المالي (نسبة السكان المثقفین مالیاً)   

 
 

 صندوق النقد العربي والبنك الدولي. المصدر: 
 

 
 ). 2017و 2014و 2011نظراً لعدم وجود سلسلة متصلة لبیانات الشمول المالي بحسب قاعدة البنك الدولي تتوفر البیانات للأعوام ( 2017بیان عام   32
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 والشمول المالي  المصرفیة: الجھود المبذولة من قبل السلطات الإشرافیة لزیادة مستویات المنافسة رابعاً 

المنافسة المصرفیة وضمان  تشجیع  لعدد من التدابیر  لاستبیان  ل  المستوفیةتتبنى البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  
 ما بین البنوك العاملة في دولھا وذلك على عدد من الأصعدة.

 
 تشجیع المنافسة والتسعیر العادل للخدمات المصرفیة 1.4

تشجیع المنافسة بین مزودي الخدمات المالیة وذلك من خلال لاعتماد معاییر الفلسطینیة بتقوم مؤسسة النقد  فلسطینفي 
بنك الكویت المركزي عدم قیام   یشترط،  الكویتفي    .تعزیز الشفافیة والافصاح وحمایة حقوق مستھلكي الخدمات المالي

البنوك إلا بموافقة البنك المركزي   أي رسوم أو عمولة "تحت أي مسمیات" مرتبطة بكافة مجالات عمل  بتحصیلالبنوك  
، الخطیة المسبقة على ذلك، على أن یتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك الحد الأقصى لقیمة الرسم أو العمولة

المصادر التي استرشد البنك بھا في تحدیده لقیمة الرسم أو العمولة في حال و، مبررات استیفاء الرسم أو العمولةو
 توفرھا.

 
تطبیق مبدأ العدالة والشفافیة في التعامل مع العملاء، ضوابط تنص على ضرورة    مصرف لیبیا المركزي وضع  ،  لیبیافي  
علان عنھا بشكل بارز لدى كافة لإفصاح عن أسعار الخدمات المصرفیة وأیة تغیرات تطرأ علیھا، من خلال اوالإ

ل أخرى تضمن وصول المعلومة وإتاحتھا أمام الجمیع الفروع المصرفیة والمواقع الإلكترونیة للمصارف، وأیة وسائ
، وحسن في ھذا الإطارتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقید بالتعلیمات اغراض المتابعة، یتم ولأ .بیسر وسھولة

 .لخصوصفي ھذا اتنفیذھا من خلال الرقابة المیدانیة والمكتبیة، وإصدار ما یلزم 
بناءً على ھذه  .لمركزي دراسة عن الرسوم المطبقة من قبل بنوك التجزئة، أجرى مصرف البحرین االبحرینفي 

إضافة إلى ذلك، ألزم المصرف جمیع   .الدراسة، وضع المصرف قیوداً معینة على رسوم المنتجات والخدمات الأساسیة
عرض قائمة الرسوم المطبقة باللغتین العربیة والإنجلیزیة وذلك عن طریق وضع اشعارات في المكاتب ببنوك التجزئة 

 الرئیسة والفروع. 
یعتبر بنك المغرب أن تسعیر الخدمات المالیة یجب أن یستند إلى مبدأ المقاربة فیما یتعلق بالخدمة المقدمة.   ،المغربفي  

البنكیة إلى تطبیق مبدأ حریة الأسعار والمنافسة، وذلك من أجل خلق دینامیكیة   ضع تحدید أسعار الخدماتیخ  بناءً علیھ،
. عمل بنك المغرب على وضع ااقتصادیة تمكن المؤسسات البنكیة من تحسین جودة الخدمات البنكیة المعروضة لعملائھ

یھدف ھذا  .البنوكمؤشر لأسعار الخدمات البنكیة یھدف إلى تقییم النمو السنوي لأسعار العمولات المطبقة من طرف 
ذلك بما  ،لى تقییم النمو السنوي لأسعار العمولات المطبقة من طرف البنوك على الخدمات البنكیة الأساسیةإالمؤشر 

تنسیق بین بنك الوذلك ب 2016عملیات بنكیة مجانیة جدیدة سنة  6كما تم إقرار ساسیة. خدمة مصرفیة أ 14یشمل 
ً مجان لعملائھاالمغرب والمجموعة المھنیة لبنوك المغرب، لیصبح مجموع الخدمات المجانیة التي تقدمھا البنوك   22 ا

 خدمة. 
باحتساب صافي ھامش أسعار  لاستبیان ة لستوفیتقوم بعض البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في الدول الم

مستویات المنافسة في السوق ضمان  تتبع مستوى ھذا الھامش من واقع البیانات المنشورة للبنوك بھدف  تقوم بكما    الفائدة 
التقلیدیة، الرصید یساوي بند ھامش الفائدة المدرج ضمن البیانات الموجزة التي تنشرھا البنوك    ،المغربالمصرفیة. ففي  

) مبلغ الفوائد والإیرادات المماثلة التي تلقاھا البنك والتي تخص (أ  :الذي یتم الحصول علیھ عن طریق حساب الفرق بین
) مبلغ الفوائد والمصروفات المماثلة المعاملات مع مؤسسات الائتمان، المعاملات مع العملاء والسندات المحتفظ بھا، (ب

التي تخص المعاملات مع مؤسسات الائتمان، المعاملات مع العملاء والسندات المصدرة من طرف  التي دفعھا البنك
  .البنك

یساوي بند ھامش التمویلات التشاركیة المدرج ضمن البیانات فأما بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشریعة (التشاركیة) 
) إیرادات (أ :لحصول علیھ عن طریق حساب الفرق بینالموجزة التي تنشرھا البنوك التشاركیة، الرصید الذي یتم ا

تتكون إیرادات التمویلات التشاركیة من الإیرادات الناتجة   .) مصروفات التمویلات التشاركیةالتمویلات التشاركیة و(ب
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نفس عن تمویلات المرابحة والسلم وتمویلات أخرى. تخصم من ھذه الإیرادات المصروفات والخسائر الناتجة عن 
تجدر الإشارة إلى أن طرق الاحتساب المبینة أعلاه تتعلق بھامش الفائدة المدرج ضمن البیانات الموجزة  .التمویلات

 التي تنشرھا البنوك.
، تمثل نسبة ھامش سعر الفائدة صافي الإیرادات من الفوائد منسوبة إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد، الكویتفي 

الودائع لأجل لدى البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومیة وتتمثل ھذه الأصول في: 
، فتقوم مؤسسة النقد العربي السعودیةأما في   والاستثمارات في الأوراق المالیة ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.

والتسھیلات دة المرجح على الودائع السعودي بجمع معلومات من خلال العائد ربع السنوي على متوسط سعر الفائ
 .الائتمانیة

 حریة تسعیر الخدمات المصرفیة 2.4

حیث لا ترتبط أسعار  فلسطین،تترك بعض الدول المشمولة في الاستبیان للبنوك حریة تسعیر الخدمات المصرفیة مثل 
نتربنك لإالفائدة على التسھیلات الائتمانیة لدى القطاع المصرفي بإحدى أدوات السیاسات النقدیة أو بأسعار فائدة إقراض ا

ھم الإجراءات المتبعة تتمثل أفصاح، وأو السعر المرجعي للإنتربنك، حیث یتم تشجیع المنافسة من خلال الشفافیة والإ
تكلفة الاقتراض السنویة، بحیث یجب على مزودي خدمات الإقراض تزوید المقترضین بنسبة تكلفة  اعتماد برنامجفي 

الاقتراض السنویة قبل منح القرض للعمیل لتمكینھ من المقارنة بین المزودین المختلفین واختیار الأقل بالنسبة لھ. كما 
ر أسعار الفائدة على المواقع الإلكترونیة الخاصة بھا تقوم مؤسسة النقد الفلسطینیة إضافة إلى ذلك بإلزام البنوك بنش

 وتحدیث البیانات بشكل مستمر. 
ن النظام المصرفي متوافق بالكامل مع الشریعة، فلا یوجد ارتباط بین أسعار الفائدة على التسھیلات ، نظراُ لأالسودانفي  

، یعتبر ارتباط أسعار الفائدة على التسھیلات الائتمانیة لدى القطاع السعودیةالائتمانیة وأدوات السیاسة النقدیة. في 
جیھیة الذي یعود تحدیده إلى البنوك. في ھذا الإطار، تقوم المصرفي بإحدى أدوات السیاسة النقدیة، أحد العوامل التو

مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك التجاریة العاملة في المملكة بنشر أسعار الفائدة الفعلیة للتسھیلات (ولیس 
 الإسمیة) ضمن الحملات الدعائیة والإعلانیة المتعلقة بالمنتجات البنكیة.

، بوضع سقوف للفوائد تعمل البنوك وفقاً لھا، وبحیث تحدد الكویتوك المركزیة في دول أخرى مثل  في المقابل تقوم البن
البنوك فوائدھا ضمن السقف الأعلى، مع التدخل المستمر من بنك الكویت المركزي لضمان تنظیم مستویات السیولة 

میع القروض والتسھیلات التي تمنحھا للمحافظة على استقرار ھیكل سعر الفائدة. كذلك یرتبط سعر الفائدة على ج
في المائة  2.5بأداة سعر إعادة الخصم لدى مصرف لیبیا المركزي، مضافاً إلیھا نسبة لا تزید عن لیبیا المصارف في 

قدمة من كل البنوك العاملة كما یقوم المصرف بنشر أسعار الفائدة المُ  المركزي.وفقاً لقرار مجلس إدارة مصرف لیبیا 
 قع الإلكتروني للبنك المركزي.  على المو

، تجدر الإشارة إلى أنھ على الرغم من أنھ یتم التفاوض بحریة على أسعار الفائدة بین العمیل ومؤسسة المغربفي 
بما في ذلك جمیع ان تتجاوز التكلفة الفعلیة للخدمات المصرفیة  لا یجب على    المغربالائتمان، فإنھ وفقا لمقتضیات بنك  

لطلب وتكلفة التأمین الإلزامي ورسوم الضمان...) الحد الأقصى التكالیف المصاحبة للائتمان (الفائدة المصرفیة ورسوم ا
یحدده بنك المغرب على أساس متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق من قبل مؤسسات الائتمان الذي  لسعر الفائدة التقلیدي  

 .)نقطة أساس 200على ائتمان الاستھلاك في السنة التقویمیة السابقة بالإضافة إلى 
یة تحدید العمولات والرسوم لدى القطاع المصرفي، فھناك حدود قصوى للعمولات والرسوم لدى القطاع أما من حیث آل

لا یوجد سقف محدد للعمولات والرسوم ف الكویت، ولبنان،. أما في فلسطین، ولیبیا، والسعودیةالمصرفي في كل من 
لدى القطاع المصرفي. رغم ذلك یتعین على البنوك الحصول على موافقة بنك الكویت المركزي على العمولات والرسوم 

 على الخدمات التي تقدمھا. 
ولات والرسوم بنشر تفاصیل أسعار العمفلسطین، والكویت، والسودان، والسعودیة، ولیبیا    كما تلتزم البنوك في كل من

، فلا یلُزم البنك المركزي البنوك بنشر تفاصیل أسعار لبنانما في أوالمصاریف على المواقع الإلكترونیة وفي الفروع. 
 العمولات والرسوم والمصاریف على المواقع الإلكترونیة.
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 حملات الدعایة المصرفیة ومنح الحوافز والمكافآت 3.4

حملات الدعایة المصرفیة ومنح الحوافز والمكافآت   خلالسیاق المنافسة المصرفیة تلجأ البنوك للتنافس فیما بینھا من  في  
. ففي یُشار في ھذا الصدد إلى حرص بعض البنوك المركزیة على تنظیم ھذه الممارسات التنافسیة .لجذب العملاء

ات للمصارف ومؤسسات الإقراض بشأن "المنتجات المالیة بإصدار تعلیم 2017، قامت سلطة النقد في عام فلسطین
فصاح وحملات الجوائز الخاصة بھا" التي تھدف إلى ترسیخ مبادئ الشفافیة والإعایة والمصرفیة والإعلانات والد

، ذلك لتعزیز حمایة حقوق مستھلكي الخدمات المالیة والمصرفیة وضمان المنافسة مالخدمة وعملائھ  ي الشامل بین مزود
حیث توضح متطلبات التعلیمات كافة الشروط المطلوب الإفصاح عنھا عند الترویج للمنتجات والخدمات المالیة   .العادلة

 لوسیلة التي یتم الترویج بھا.اوحملات الجوائز وفق 
التي تنظم عدد من البنود  2015، یتضمن دلیل حمایة العملاء الصادر عن بنك الكویت المركزي عام الكویت كذلك في

شفافة وعادلة في تسویق منتجاتھا وخدماتھا المصرفیة مع  دعائیة على البنوك استخدام وسائل حیث یتعین ،ھذا الأمر
مراعاة ضرورة تأكد البنوك من أن إعلاناتھا وكافة المواد الدعائیة التي تستخدمھا في تقدیم منتجاتھا وخدماتھا لا تتضمن 

یقة تؤدي إلى فھم غیر سلیم لدى العملاء الحالیین أو المرتقبین بما قد یترتب علیھ اتخاذ معلومات غیر حقیقیة أو غیر دق
ولیة القانونیة التي یمكن أن ؤلمسالأخذ في الاعتبار لإصدار أیة إعلانات أو مواد دعائیة  یجب عندكما  .قرارات خاطئة

منتجات الستخدمة لبیع الإعلانات أو المواد الدعائیة المُ وجود بیانات أو معلومات غیر صحیحة في تلك ى تترتب عل
 .المالیة خدماتالو

، یشترط مصرف البحرین المركزي مراقبة أي سحوبات على جوائز تقوم بھا البنوك كجزء من المخططات البحرینفي  
حیادیة. كما أن أي الترویجیة من قبل المراجع الخارجي للمؤسسة ووضع أنظمة مناسبة لضمان المنافسة النزیھة وال

إعلان عن المخططات الترویجیة یخضع لموافقة خطیة مسبقة من مصرف البحرین المركزي وذلك قبل وضع إعلانات 
  .في الصحف أو الأماكن العامة أو المواقع الإلكترونیة أو من خلال استخدام أي وسائط أخرى 

 ) Fair Treatment of Customers – (FTC)مبادرة المعاملة العادلة للعملاء ( 4.4

قامت   ،مستھلكي الخدمات المالیة من جھة أخرى من جانب آخر وبھدف تشجیع المنافسة ما بین البنوك من جھة وحمایة  
بشأن مبادرة لتشجیع البنوك على تبني سیاسات وممارسات  بإصدار تعلیمات واضحة  لاستبیان  ستوفیة لبعض البنوك الم

التي بدورھا تعتبر كذلك أحد المبادرات  )Fair Treatment of Customers – (FTC)العادلة للعملاء (المعاملة 
ً أصدر مصرف لبنان تعمیم. ففي لبنان، في قدرتھا على جذب العملاء التي تمیز البنوك بعضھا عن بعض  2015عام  ا

إعداد سیاسة "أصول إجراء العملیات ببنان جمیع المصارف والمؤسّسات المالیّة العاملة في لضرورة قیام ینص على 
ووضع الإجراءات المتعلقة بھا والأنظمة المعلوماتیة  ،المصرفیة والمالیة مع العملاء" یوافق علیھا مجلس الإدارة

اللازمة بما یؤمن التعامل بشكل عادل ومنصف ومھني مع العملاء كافّة وفي جمیع مراحل العلاقة معھم، بحیث تراعى 
عمیل ومقدرتھ على فھم العملیات واستیعابھ لمخاطرھا ومنافعھا (كذوي الدخل والتعلیم المحدودین وكبار السن خلفیة ال

   وذوي الاحتیاجات الخاصة، والمكفوفین.....). 
 المصارف بنشر ثقافة التعامل الشفاف والعادل مع العملاء بین الموظفین لدیھا،یلزم مصرف لبنان المركزي كما 

ن یتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، من خلال تدریبھم وتعزیز قدراتھم وخبراتھم المھنیة في ھذا الإطار، لا سیما الذی
 "العملاء مع والمالیة المصرفیة سیاسة "أصول اجراء العملیاتضرورة ان تتضمن كما فرض على المصارف 

والمكفوفین خصوصاً في الاستفادة من الخدمات جراءات خاصة تأخذ بعین الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموماً  إ
 .المصرفیة والمالیة

وأن تحرص على بمراعاة المعاملة العادلة والمنصفة للعملاء بنك الكویت المركزي البنوك الكویتیة  یلُزم، الكویتفي 
الاھتمام والعنایة والرعایة الخاصة كمة لدیھا. كما یتعین علیھا أن تعطي مزیدا من  وجعل ھذا المنھج جزءاً من قواعد الح

 الاحتیاجات الخاصة دونما تمییز بین الجنسین. ي الدخل والتعلیم وكبار السن وذو ي بالعملاء محدود
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مبدأ لضمان تسعیر الخدمات المصرفیة، على البنوك فیما یتعلق بضوابط مصرف لیبیا المركزي  یفرض، لیبیافي 
یلزم المصرف المركزي البنوك الحفاظ على المعاملة العادلة ف،  البحرینأما في    .عملاءوالشفافیة في التعامل مع ال  العدالة

كذلك، في  إطلاع العملاء على الأحداث المھمة الجاریة في البنك.، كما یتعین علیھم للعملاء طوال عمر العلاقة بالعمیل
 نصاف.إوالمتمثلة في مبدأ المعاملة بعدل ومبادئ حمایة عملاء المصارف ب تلتزم البنوك، السعودیة

 تنویع الخدمات المصرفیة 5.4

زیادة مستویات الشمول تم تبني عدد من الإجراءات  إلىفي إطار مساعي البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
، یتم تشجیع القطاع المصرفي فلسطینمستویات تنویع الخدمات المصرفیة في الدول المشمولة في الاستبیان. في  لزیادة  

على تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة تلبي احتیاجات كافة فئات المجتمع وتتناسب مع متطلباتھم وخاصة الفئات محدودة 
ة الشمول المالي. كما تم تبسیط إجراءات فتح الحسابات الدخل والمھمشة التي تم استھدافھا بشكل واضح في استراتیجی

 حیث لا یحتاج فتح الحساب لوقت طویل بالعادة لا یتجاوز دقائق.

حرص على تعزیز مجموعة الإجراءات والسیاسات فقد  في إطار جھود بنك الكویت المركزي للارتقاء بالشمول المالي  
كافة فئات المجتمع بما في ذلك تلك الفئات من ذوي الاحتیاجات الخاصة التي تستھدف إتاحة الخدمات المالیة والمصرفیة ل

وذات الدخل المحدود أو الضعیف وأصحاب الوظائف والأعمال الخدمیة والحرفیة البسیطة، وأصحاب الأعمال متناھیة 
 لة والشفافیة.الصغر والصغیرة والمتوسطة، مع مراعاة أن تكون وفق ما تتطلبھ احتیاجاتھم وظروفھم وتتسم بالعدا

تبنت وحدات الجھاز المصرفي الكویتي تطویر قدراتھا وامكاناتھا في مجال التقنیات  ،بدعم من بنك الكویت المركزي 
حیث أتاح ذلك فتح المجال أمام ابتكار طرق تنفیذ عدد من المعاملات والإجراءات المالیة  ،(Fintech)المالیة الجدیدة 

على جمیع مستویات التعامل لاسیما الشخصیة والتجاریة منھا وھو ما أدى إلى الرفع من مستوى الشمول المالي بالنسبة 
 . الكویت لشرائح كبیرة من الأشخاص على مستوى جمیع القطاعات في

العدید من تنویع الخدمات المالیة المقدمة من خلال التركیز على إلى یسعي بنك المغرب من جھة أخرى ، ربالمغفي 
للخدمات التي تقدمھا مؤسسات ، والمتوافقة مع الشریعةللبنوك  الجھات الفاعلة والخدمات الجدیدة كما ھو الشأن بالنسبة

كما یتم، بالتعاون الوثیق مع الأطراف .  للبنوك الخارجیة، والصغیرةلجمعیات القروض  ، وللخدمات الاستثماریة، والدفع
المعنیة، التعامل مع العدید من الجوانب الأخرى كما ھو الحال على سبیل المثال للتنقل المصرفي وللخدمات المصرفیة 

 الأساسیة المجانیة.

 لمصرفياتركز المؤشرات  رصد 6.4

متابعة مستویات التركز المصرفي بشكل بد العربیة المشمولة في الاستبیان بعض البنوك المركزیة ومؤسسات النق تھتم
دوري بما یسمح بالرصد الدوري لوضعیة تركز ھیكل السوق المصرفیة وتأثیر ذلك على المنافسة المصرفیة بھدف 

 -"ھرفندالتبني الإجراءات اللازمة لدعم المنافسة. من بین المؤشرات التي یتم الاعتماد علیھا في ھذا الإطار مؤشر 
 . السوق المصرفیة ھیكل لقیاس مستوى التركز في (Herfindahl – Hirschman Index (HHI))ھیرشمان" 

بالنسبة لتركز الودائع المصرفیة   1456  تھبلغت قیم  الذي تقوم مؤسسة النقد الفلسطینیة بحساب ھذا المؤشر  فلسطین،  ففي  
ركز الودائع والتسھیلات احتساب مؤشرات تلإجمالي التسھیلات الائتمانیة. كما یتم كذلك  1422للقطاع الخاص و

، یتم الاعتماد على نتائج ھذا المؤشر لتحدید التركز السعودیةالائتمانیة ضمن تقاریر الاستقرار المالي السنویة. وفي 
  .المصرفي التنوعتبني سیاسات لضمان القطاعات والنظر في امكانیة في تمویل 

عام  في 1341نحو  تھبلغت قیمالذي یقوم البنك المركزي باحتساب المؤشر بما یشمل إحدى عشر بنكاً، ، الكویتفي 
للبنوك سواء على یقوم البنك المركزي بإعداد دراسات بصورة دوریة عن تطور عناصر المراكز المالیة . كما 2018

ھذه الدراسات بإظھار مستویات التركز في الأنشطة . تھتم مستوى كل بنك أو على المستوى المجمع للقطاع المصرفي
جمالي القطاع المصرفي، كما تتناول مقارنات متعددة للمؤشرات المالیة ذات لإالمختلفة على مستوى البنوك بالنسبة 
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في   63.3ستأثروا بنحو  وبنكین متوافقین مع الشریعة ی  ینتقلیدیبما یشمل بنكین ك  بنو  4تظھر ھذه الدراسات أن  .  الصلة
من إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانیة  في المائة 58.8من إجمالي ودائع المقیمین لدى القطاع المصرفي والمائة 

  المقدمة للمقیمین من القطاع المصرفي.

 ــكما یبلغ عدد البنوك المشم ھیرشمان" -باحتساب مؤشر "ھرفندالبنك المغرب یقوم ، المغربفي   ــولة فــ ـــ ي المؤشر  ـ
ـــ ـبنكاً.  كما ق 19 ــ ــ ـــ ـــ ـبنام ـ ــ ــ ـــ س  حصائیة بنزار وروإبإعداد ورقة بحثیة لقیاس المنافسة البنكیة بواسطة  المغربك ـ

)Panzar and Rosse(  احتكاریةمنافســة یعتبر ســوق رفي المغربي صـ ـالقطاع المأوضــحت أن )Monopolistic 
Competition (لى ذلك، یظھر تحلیل التنافسـیة تطور  إضـافة إالناشـئة. النامیة والأسـواق غرار عدد من الدول  على

زمة الاقتصادیة  لى الوضع الاقتصادي الذي تزامن مع الأإعزى ذلك یً . 2015و 2000طفیف في الفترة المتراوحة بین 
 .تعزیز الإطار التنظیمي وزیادة الانفتاح المالي للمصارف المغربیةلى إو 2008العالمیة لعام 

 المنافسة المصرفیةتعزیز إصلاحات  7.4

تبنت البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة المشمولة في الاستبیان عدد من الإصلاحات لزیادة مستویات المنافسة 
(مجموعة القوانین والتشریعات التي تنظم المنافسة على مستوى الدولة  الإطار القانونيعلى صعید  المصرفیة سواءً 

بنود لتشجیع المنافسة سلطة النقد وقانون المصارف ، یضمن قانون فلسطین. في وتسمح بانفتاح القطاع المصرفي)
 وانفتاح القطاع المصرفي وضمان المعاملة العادلة بین المصارف.

للبنوك الأجنبیة بالعمل في دولة الكویت من تعدیل القوانین التي تنظم السوق المصرفیة بما یسمح  الكویتكما تم في 
بما یسمح بتشجیع  علیمات تنظیم أعمال الدفع الإلكتروني للأموالتھا، كما تم إصدار خلال فتح فروع ومكاتب تمثیل ل

 بإضافة والائتمان المصارف ، تم تعدیل قانونلیبیاوفي . لتشجیع المنافسة دخول شركات التقنیات المالیة إلى السوق
فھناك مجموعة كبیر من القوانین   ،المغربأما في    .لزیادة التنوع والمنافسة  المتوافقة مع الشریعة  بالصیرفة  خاص  فصل
بشأن حریة الأسعار قوانین  إصداریشمل بما  تنظم المنافسة على مستوى الدولة وتسمح بانفتاح القطاع المصرفيالتي 

 ومجلس المنافسة، وحمایة المستھلك.والمنافسة 

والضوابط  (الأدوار المناطة بالجھات المسؤولة عن حمایة المنافسة المصرفیة إصلاحات الإطار التنظیميأما من حیث 
بدور مھم في تعزیز حمایة حقوق مستھلكي الخدمات في فلسطین  جمعیة حمایة مستھلكي الخدمات المالیة  تقوم  ف،  )الرقابیة

وجھاز حمایة المستھلك مھمة حمایة وزارة التجارة والصناعة كل من ب، یناط الكویت. وفي المالیة وتعزیز المنافسة
تضع حدود  مصرف لیبیا المركزي صادرة عن الضوابط الرقابیة الھناك عدد من ، لیبیافي و .المنافسة المصرفیة

 .تحكمھ التي والمعاییر والضوابط ئتمانيلاا التركزلمستویات 

، فھناك عدد من السعودیةأما في  .الأدوار المناطة بالجھات المسؤولة حمایة المنافسة المصرفیة، تضمن المغربفي 
المنافسة ومنھا متطلبات الإفصاح عن أسعار المنتجات التمویلیة التعلیمات الرقابیة التي تساھم في زیادة مستویات 

 والادخاریة، وقواعد الحسابات البنكیة، إضافة إلى مبادئ التمویل المسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك المغرب العدید من الدراسات والمسوحات (مسح عادات دفع المستھلك، دراسة حول المرأة 
ة حول التحویلات المالیة) لإعداد جرد دقیق للحالة الراھنة للأبعاد المختلفة للشمول المالي في المجال القروي، دراس

والتي من شأنھا تمكین صیاغة سیاسات مناسبة. كجزء من تطویر إطار رصد وتقییم للشمول المالي، ھناك العدید من 
 .الجغرافیة المكانیة للشمول الماليالمشاریع قید التنفیذ. من بینھا مقیاس القدرات المالیة، ورسم الخرائط 
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 خامساً: الخلاصة والتوصیات  

، والقناة الأبرز لحشد المدخرات المحلیة وتوفیر التمویل للأفراد العربي أھم دعائم القطاع المالي  یعتبر القطاع المصرفي
والمشروعات في العدید من الدول العربیة. یتوجھ جانب مھم من التمویل المصرفي في الدول العربیة إلى القطاع الخاص 

یات الشمول المالي في المائة من إجمالي التسھیلات المصرفیة الممنوحة بما یساعد في زیادة مستو 65بما یمثل نحو 
ً في زیادة نفاذ الأفراد والمشروعات إلى في ھذا الإطار، للأفراد والمشروعات.  تلعب المنافسة المصرفیة دوراً مھما

العلاقة خاصة تلك التي استندت إلى مؤشرات سلوك السوق لقیاس  التمویل وھو ما تؤكده العدید من الدراسات التطبیقیة  
 المنافسة المصرفیة والشمول المالي. ما بین

سواءً مور والمحددات المرتبطة بالمنافسة المصرفیة في الدول العربیة بالوقوف على عدد من الأاھتمت ھذه الدراسة 
سلوك السوق المصرفیة المتمثل في قرارات التسعیر ، أو (Market Structure)فیما یتعلق بمحددات ھیكل السوق 

(Market behavior)   بالاستناد إلى نتائج  وتأثیراتھا على مستوى الشمول الماليأو غیرھا من المحددات الأخرى
استبیان أجراه صندوق النقد العربي لرصد مجموعة من البیانات المرتبطة بالمنافسة المصرفیة ومن بینھا مؤشرات 

)، وتم استیفائھ من ثمان دول 2019-2010سلوك السوق، وعدد آخر من المؤشرات ذات الصلة وذلك للفترة (ھیكل و
عربیة بما یشمل: البحرین، والسودان، والسعودیة، وفلسطین، والكویت، ولیبیا، ولبنان، والمغرب. خلصت الدراسة إلى  

 :الاستبیان بالنسبة للدول العربیة المشمولة في أھم الاستنتاجات التالیة

 Monopolistic(لاستبیان أسواق منافسة احتكاریة المستوفیة لتعتبر الأسواق المصرفیة في الدول الثمان  -
Competition(  ًبما یعني وجود عدد قلیل من بالاستناد إلى كل من مؤشرات ھیكل أو سلوك السوق سواء

إجمالي الودائع ھذه البنوك بالحصة الأكبر من  تستأثر  بحیث    ،للفوز بحصة سوقیة أكبرالبنوك تتنافس فیما بینھا  
 . على مستوى القطاع المصرفي المصرفیة والتسھیلات الائتمانیة

 
قطاع المصرفي وجذبھ للعدید من في المزید من انفتاح ال الثمانساھمت الإصلاحات التي تم تبنیھا في الدول  -

وھو وتواجد البنوك المتوافقة مع الشریعة جنباً إلى جنب مع البنوك التقلیدیة المستثمرین المحلیین والأجانب، 
 . المُشار إلیھاتنویع ھیكل القطاع المصرفي في الدول زیادة مستویات ما ساعد على 

 
القطاع المصرفي مقاسة في ھیكل كبر التنوع الأمستویات  ذاتالمشمولة في الاستبیان سجلت الدول العربیة  -

بنسبة تمثیل أكبر للبنوك الأجنبیة والخاصة والبنوك المتوافقة مع الشریعة مستویات أكبر من نفاذ الأفراد 
 والمشروعات إلى التمویل وجاء على رأسھا كل من البحرین والسعودیة والكویت.

 
لاستبیان بارتفاع مستویات التركز المصرفي، حیث ستوفیة لول المتتسم النظم المصرفیة في عدد من الد -

یستحوذ عدد قلیل من المؤسسات المصرفیة على حجم السوق المصرفیة سواءً من حیث الودائع أو النشاط 
الإقراضي وھو ما یؤدي إلى انخفاض مستویات المنافسة ویفرض تحدیات تواجھ تطور الخدمات المصرفیة 

 من الأفراد والشركات من النفاذ المالي.جانب  فاع كلفة تقدیم الخدمات المالیة وبالتالي استبعاد  كماً ونوعاً وارت
 

یات مستو) الأعلى المصرفیة المنافسةات (درجالأقل التركز المصرفي  ذات مستویات العربیة سجلت الدول -
وأعلى وجاءت على رأسھا البحرین التي سجلت أعلى مستوى للمنافسة المصرفیة  ،شمول الماليللأكبر 

 في المائة على التوالي. 25.2في المائة و 82.6بلغت  ،ول مالي للأفراد والمشروعاتمستوى شم



28

28 

التي أشارت إلیھا الأدبیات على عدد من المحددات  ما بین المنافسة المصرفیة والشمول الماليتعتمد العلاقة  -
المعلومات وعمق  ومستویات أكبر لتوفر    ،قویة  مصرفیةسجلت الدول التي تتسم ببنیة تحتیة  لاقتصادیة، حیث  ا

والتواجد الأكبر المراتب المتقدمة في مؤشر بیئات الأعمال ، والائتمانیة ودرجات أعلى من التثقیف المالي
ذلك بما یشمل البحرین والسعودیة  ،مستویات أعلى من الشمول الماليلشركات التقنیات المالیة الحدیثة 

 والكویت ولبنان.

 استناداً إلى ما سبق تخلص الدراسة إلى بعض التوصیات على صعید عملیة صنع السیاسات بما یشمل:

بحیث  ،تبني سیاسات لزیادة مستویات المنافسة المصرفیةلى تركیز السلطات الإشرافیة في الدول العربیة ع -
تكون ھذه السیاسات أحد الدعائم الأساسیة المتضمنة في استراتیجیات الشمول المالي بھدف تحفیز مزودي 
الخدمات المالیة على التوجھ نحو مستویات أكبر لتنویع المنتجات المصرفیة بكلفة مقبولة بما یساعد على 

 ت الشمول المالي للأفراد والمشروعات.زیادة مستویا
 

مواصلة تبني الإصلاحات الھادفة إلى تعزیز المنافسة المصرفیة بحسب خصوصیة الوضع الاقتصادي  -
یشمل والمصرفي لكل دولة عربیة وذلك من خلال تبني إصلاحات على صعید الإطار القانوني والتنظیمي بما  

مستثمرین من القطاع من قبل المستثمرین الأجانب وال إزالة القیود المفروضة على ممارسة العمل المصرفي
، وخصخصة البنوك العامة الخاسرة لتقلیل مستویات الھیمنة المصرفیة والتوسع في تقدیم المزید من الخاص

 .بكفاءة أكبر الخدمات المالیة
 

المصرفیة بالتركز المصرفي متطلبات تنظیمیة ورقابیة تستھدف   ھاالسلطات الإشرافیة التي تتسم قطاعات  تبني -
وضمان التسعیر العادل للخدمات  ،املة على زیادة مستویات تنویع الخدمات المصرفیةحث المصارف الع

 للتقلیل من الآثار السلبیة الناتجة عن انخفاض المنافسة المصرفیة على مستویات الشمول المالي. المصرفیة
 

التوجھات الحدیثة لزیادة شركات التقنیات المالیة الحدیثة التي تعد أحد أھم وفیر البیئة الحاضنة لتشجیع ت -
مستویات المنافسة المصرفیة والشمول المالي بما یساعد على التوسع في تقدیم الخدمات المالیة وخفض كلفتھا 

 وضمان تنوعھا بما یلائم احتیاجات المتعاملین المختلفین.
 

ت المصرفیة والداعمة الھادفة إلى زیادة مستویات كفاءة القطاعاتعزیز الجھود المبذولة في الدول العربیة  -
، والاستعلام الائتماني، والإقراض الدفع أنظمةذلك بما یشمل تطویر  ،المنافسة المصرفیةو لشمول الماليل

لمؤسسات المالیة ا ھذه التدابیر تساعدحیث  وتطویر نظم الإفلاس.وسجلات الأصول المنقولة، ، المضمون
) التي تؤدي إلى إحجام البنوك Information Asymmetryالمعلومات (التغلب على مشكلة عدم تماثل    على

 ً یمكن الوثوق بھ  ،عن توفیر التمویل للقطاعات التي لا تتوفر لدیھا ضمانات بنكیة وسجل ائتماني ممتد زمنیا
 وھو ما یؤدي في النھایة إلى الإقصاء المالي.

 
) سواءً Interoperabilityلتشغیل البیني للأنظمة (اقابلیة  لضمان  إلزام مزودي الخدمات المالیة بتبني تدابیر   -

التي تمثل واحدة  على مستوى القطاع المصرفي أو على مستوى مزودي الخدمات المالیة من خارج القطاع
لبنیة التحتیة المالیة التي تساھم في تعمیق المساھمة المصرفیة وزیادة مستویات الداعمة لعوامل الھم من أ

 ل المالي لا سیما الشمول المالي الرقمي.الشمو
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 الملاحق 
 

 )1جدول رقم (
 )2019-2010( ھیكل القطاع المصرفي: بنوك محلیة وأجنبیة

            

 *2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   الدولة 

 البحریــــــن 
 42 42 43 46 46 46 47 46 48 50 بنوك محلیة 

 55 56 58 57 57 57 57 57 58 57 أجنبیة  بنوك 

 97 98 101 103 103 103 104 103 106 107 الإجمالي 

 الســــعودیة 
 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 بنوك محلیة 

 13 13 12 12 11 11 11 11 11 9 أجنبیة  بنوك 
 25 26 25 24 23 23 23 23 23 21 الإجمالي 

 الســـــودان 
 30 30 30 30 30 30 30 29 28 28 بنوك محلیة 

 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 أجنبیة  بنوك 
 37 37 37 37 37 37 37 35 34 34 الإجمالي 

 فلســـــطین
 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 بنوك محلیة 

 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 أجنبیة  بنوك 
 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 الإجمالي 

 الكویـــــــت 
 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 بنوك محلیة 

 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 أجنبیة  بنوك 
 23 23 23 23 23 23 22 22 21 21 الإجمالي 

 لبنـــــــــــان 
 39 39 39 39 41 41 42 42 42 43 بنوك محلیة 

 10 10 10 11 12 14 14 12 12 11 أجنبیة  بنوك 

 49 49 49 50 53 55 56 54 54 54 الإجمالي 

 لیبیــــــــــــا 
 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 بنوك محلیة 

 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  أجنبیة  بنوك 
 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  الإجمالي 

 المغـــــــرب 
 17 17 17 12 12 12 12 12 12 12 بنوك محلیة 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 أجنبیة  بنوك 

 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 الإجمالي 
            

 (*) النصف الأول. 
 ). "استبیان المنافسة المصرفیة ودورھا في دعم الشمول المالي في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )2جدول رقم (
 )2019-2010( ھیكل القطاع المصرفي: البنوك التقلیدیة والمتوافقة مع الشریعة

            

 *2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   السنة

 البحریــــــن 

 76 77 78 78 78 80 80 77 80 80 بنوك تقلیدیة 
متوافقة مع   بنوك 

 21 21 23 25 25 23 24 26 26 27 الشریعة 

 97 98 101 103 103 103 104 103 106 107 الإجمالي 

 الســــعودیة 
بنوك متوافقة مع  

 37 37 37 37 37 37 37 35 34 34 الشریعة 

 37 37 37 37 37 37 37 35 34 34 الإجمالي 

 فلســـــطین

 11 11 12 12 14 15 15 16 16 16 بنوك تقلیدیة 
متوافقة مع   بنوك 

 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 الشریعة 

 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 الإجمالي 

 الكویـــــــت *   

 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 بنوك تقلیدیة 
متوافقة مع   بنوك 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 الشریعة 

 23 23 23 23 23 23 22 22 21 21 الإجمالي 

 لبنـــــــــــان 

 44 44 44 45 48 50 51 49 49 49 بنوك تقلیدیة 
متوافقة مع   بنوك 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 الشریعة 

 49 49 49 50 53 55 56 54 54 54 الإجمالي 

 لیبیــــــــــــا 

 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 بنوك تقلیدیة 
متوافقة مع   بنوك 

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 الشریعة 

 19 19 19 17 17 17 17 17 16 16 الإجمالي 

 المغـــــــرب 

 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 بنوك تقلیدیة 
متوافقة مع   بنوك 

 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 الشریعة 

 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 الإجمالي 
            

 (*) النصف الأول. 
 ). "استبیان المنافسة المصرفیة ودورھا في دعم الشمول المالي في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )3جدول رقم (
 )2019-2010( ھیكل القطاع المصرفي: البنوك الخاصة والعامة

            

 *2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   السنة

 البحریــــــن 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بنوك عامة 

  96  97  100  102  102  102  103  102  105 106 خاصة  بنوك 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 107 الإجمالي 

 الســـــودان 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 بنوك عامة 

 33 33 33 33 33 33 33 31 30 30 خاصة  بنوك 
 37 37 37 37 37 37 37 35 34 34 الإجمالي 

 السعودیة 
 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  بنوك عامة 

 25 26 25 24 23 23 23 23 23 21 خاصة  بنوك 
 25 26 25 24 23 23 23 23 23 21 الإجمالي 

 فلســـــطین
 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 بنوك عامة 

 11 11 12 12 14 15 15 16 16 16 خاصة  بنوك 
 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 الإجمالي 

 الكویـــــــت 
 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  بنوك عامة 

 23 23 23 23 23 23 22 22 12 21 خاصة  بنوك 
 23 23 23 23 23 23 22 22 12 21 الإجمالي 

 لبنـــــــــــان 
 .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  بنوك عامة 

 49 49 49 50 53 55 56 54 54 54 خاصة  بنوك 

 49 49 49 50 53 55 56 54 54 54 الإجمالي 

 لیبیــــــــــــا 
 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 بنوك عامة 

 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 خاصة  بنوك 
 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 الإجمالي 

 المغـــــــرب 
 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 بنوك عامة 

 17 17 17 14 14 14 14 14 14 13 خاصة  بنوك 

 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 الإجمالي 
            

 (*) النصف الأول. 
  ). "استبیان المنافسة المصرفیة ودورھا في دعم الشمول المالي في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )4جدول رقم (

 )2019-2010(انتشار القطاع المصرفي: فروع البنوك داخل وخارج العاصمة 
            

 *2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   السنة

 الســــعودیة 
 627 629 631 624 613 590 535 505 490 481 داخل العاصمة 

 1435 1435 1438 1405 1363 1319 1214 1172 1140 1110   العاصمةخارج 
 2062 2064 2069 2029 1976 1909 1749 1677 1630 1591 الإجمالي 

 الســـــودان 
 347 347 336 312 287 260 263 256 239 242 داخل العاصمة 

 454 454 442 420 392 390 392 373 350 375 العاصمة  خارج
 801 801 778 732 679 650 655 629 589 617 الإجمالي 

 فلســـــطین
 … … … … … … … … … … داخل العاصمة 

 357 351 337 309 274 258 237 232 226 212 العاصمة  خارج
 357 351 337 309 274 258 237 232 226 212 الإجمالي 

 لبنـــــــــــان 
 568 568 565 567 558 548 529 514 507 495 داخل العاصمة 

 511 512 500 489 481 472 456 448 441 417 العاصمة  خارج

 1079 1080 1065 1056 1039 1020 985 962 948 912 الإجمالي 

 لیبیــــــــــــا 
 143 138 135 134 131 131 130 130 125 125 داخل العاصمة 

 391 388 387 387 385 385 385 368 356 356 العاصمة  خارج
 534 526 522 521 516 516 515 498 481 481 الإجمالي 

 المغـــــــرب 
 315 315 310 205 300 293 280 272 256 245 داخل العاصمة 

 6,097 6,088 6,034 5,978 5,839 5,622 5,431 5,175 4,857 4,542 العاصمة  خارج

 6412 6403 6344 6183 6139 5915 5711 5447 5113 4787 الإجمالي 
            

 (*) النصف الأول. 
 ). "استبیان المنافسة المصرفیة ودورھا في دعم الشمول المالي في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )5جدول رقم (
 )2019-2010(حصة أكبر البنوك العاملة من إجمالي الودائع المصرفیة مؤشرات التركز: 

            (%) 
  2010 2015 2017 2019 2010 2015 2017 2019 2010 2015 2017 2019 

 حصة أكبر عشر بنوك   حصة أكبر خمس بنوك   حصة أكبر ثلاث بنوك  
  80.2  79.2  54.5  62.9  52.4  45.2  32.0  40.7  28.9  28.1  18.7  27.6 البحریــــــن 
 93.9 91.6 92 ...  66.2 61.7 62.6 ...  46.7 43.9 44 ...  الســــعودیة 
 77 77 72 78 64 64 60 53 53 57 46 33 الســـــودان 
 94.3 94.2 92.8 92.4 70.4 70.4 70.3 75 55.3 56.4 56.8 62.8 فلســـــطین
 99.92 99.87 99.89 99.87 76.67 77.7 78.72 81.55 61.7 62.9 63.03 62.23 الكویـــــــت 
 76.7 76.78 76.31 73.34 49.49 49.12 48.81 49.52 33.99 33.89 34.87 36.53 لبنـــــــــــان 
 96.2 96.3 96.1 99.1 85.4 85.5 85 94.3 61.1 66.5 66.4 78.8 لیبیــــــــــــا 
  98.8  98.7  99.0  99.0  78.9  80.3  80.9  79.9  64.2  65.9  66.0  64.7 المغـــــــرب 

             
 النصف الأول.  حتى  2019بیانات عام 

 ). "استبیان المنافسة المصرفیة ودورھا في دعم الشمول المالي في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (
 
 

 )6جدول رقم (
 )2019-2010( حصة أكبر البنوك العاملة من إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحةمؤشرات التركز: 

            (%) 
  2010 2015 2017 2019 2010 2015 2017 2019 2010 2015 2017 2019  * 

 حصة أكبر عشر بنوك   حصة أكبر خمس بنوك   حصة أكبر ثلاث بنوك  

  75.2  76.0  70.6  76.2  47.2  41.3  40.1  46.1  28.5  30.7  29.7  30.0 البحریــــــن 
 94.2 91.3 92 ...  64.9 60.7 61.65 ...  45.8 43.8 43.3 ...  الســــعودیة 
 … 76 71 71 … 59 56 57 … 48 43 44 الســـــودان 
 94 93.7 92.2 93.2 71.7 71.7 72.4 75 55 55.7 58 62 فلســـــطین
 99.32 99.23 99.31 98.88 73.79 76.02 78.3 79.44 57.43 58.99 60.61 59.57 الكویـــــــت 
 70.51 73.39 72.5 73.46 42.35 45.12 45.45 48.36 27.43 30.6 30.64 32.21 لبنـــــــــــان 
 99.2 98.9 98.4 98.9 92.5 92.3 91.2 93.4 77.8 77.7 79.5 76 لیبیــــــــــــا 

  98.9  99.0  99.0  99.4  80.6  81.1  81.5  79.7  63.3  64.1  64.8  62.7 المغـــــــرب 
             

 النصف الأول.  حتى  2019بیانات عام 
). "استبیان المنافسة المصرفیة ودورھا في دعم الشمول المالي في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (   
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 )7جدول رقم (

  H-statistic مؤشرات سلوك التسعیر المصرفي:
 )2014-2010عن الفترة (  2020بحسب البیانات المتوافرة في عام 

2014 2013 2012 2011 2010 
  

 ن   د   ر   الأ 0.26 0.33 0.38 0.38 0.39
 الإمـــــارات  0.54 0.56 0.58 0.57 0.60
 البحریــــــن  0.93 0.94 0.91 0.88 0.79
 تونـــــــــس  0.43 0.45 0.45 0.45 0.45
 الجزائـــــــر  0.64 0.67 0.63 0.63 0.63
 الســــعودیة  0.55 0.54 0.53 0.52 0.51
 الســـــودان  1.25 1.02 0.66 1.43 1.43
 ســـــــوریة  0.78 0.52 0.20- 0.39- 0.81-
 عُمــــــــــان  0.38 0.37 0.37 0.36 0.39
 قطــــــــــــر  0.36 0.38 0.38 0.35 0.41
 الكویـــــــت  0.38 0.38 0.37 0.40 0.30
 لبنـــــــــــان  0.63 0.65 0.65 0.66 0.66
 مصــــــــــر  0.09- 0.63 0.70 0.71 0.67
 المغـــــــرب  0.52 0.50 0.44 0.44 0.44
 موریتانــیــا  0.24 0.21 0.19 0.22 0.23

Sources: WB, (2020). Bank scope and Orbis Bank Focus, Bureau van Dijk (BvD) 

A measure of the degree of competition in the banking market. It measures the elasticity of banks revenues relative to 
input prices. Under perfect competition, an increase in input prices raises both marginal costs and total revenues by the 
same amount, and hence the H-statistic equals 1. Under a monopoly, an increase in input prices results in a rise in marginal 
costs, a fall in output, and a decline in revenues, leading to an H-statistic less than or equal to 0. When H-statistic is 
between 0 and 1, the system operates under monopolistic competition. However, it is possible for H-stat to be greater 
than 1 in some oligopolistic markets. 
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 )8جدول رقم (

 Lerner indexمؤشرات سلوك التسعیر المصرفي: 
 )2014-2010عن الفترة (  2020بحسب البیانات المتوافرة في عام 

2014 2013 2012 2011 2010 
  

 ن   د   ر   الأ 0.44 0.42 0.41 0.40 0.34
 الإمـــــارات  0.50 0.51 0.53 0.56 0.59
 البحریــــــن  0.34 0.35 0.36 0.37 0.36
 تونـــــــــس  0.42 0.39 0.40 0.41 0.40
 الجزائـــــــر  0.54 0.46 0.43 0.58 0.55
 الســــعودیة  0.59 0.58 0.58 0.58 0.58
 الســـــودان  0.36 0.21 0.18 0.40 …
 ســـــــوریة  0.21 0.37 0.40 0.62 …
 عُمــــــــــان  0.40 0.42 … … …
 قطــــــــــــر  0.50 0.60 0.59 0.54 …
 الكویـــــــت  0.57 0.58 0.58 0.59 …

 لبنـــــــــــان  0.25 0.24 0.24 0.23 0.22
 مصــــــــــر  0.23 0.20 0.26 0.28 0.29
 المغـــــــرب  0.32 0.30 0.26 0.30 0.29
 موریتانــیــا  0.47 0.39 0.38 0.47 …

Sources: Sources: WB, (2020). Bank scope and Orbis Bank Focus, Bureau van Dijk (BvD) 

A measure of market power in the banking market. It compares output pricing and marginal costs (that is, markup). An 
increase in the Lerner index indicates a deterioration of the competitive conduct of financial intermediaries. 
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 )9جدول رقم (

 Boone indicator المصرفي:مؤشرات سلوك التسعیر 
 )2014-2010عن الفترة (، 2020بحسب البیانات المتوافرة في عام 

2014 2013 2012 2011 2010 
  

 ن   د   ر   الأ 0.060- 0.060- 0.061- 0.072- 0.074-
 الإمـــــارات  0.031- 0.021- 0.029- 0.027- 0.027-
 البحریــــــن  0.045 0.036 0.034 0.031 0.029
 تونـــــــــس  0.074- 0.074- 0.069- 0.063- 0.099-
 الجزائـــــــر  0.021- 0.016- 0.020- 0.014- 0.009-
 جیبوتـــــــي  0.688 0.753 0.289 0.427 0.434
 الســــعودیة  0.020- 0.023- 0.023- 0.023- 0.024-
 الســـــودان  0.071- 0.072- 0.041- 0.094- 0.000
 ســـــــوریة  0.012 0.000 0.019 0.004 0.008-
 العــــــــراق  0.004 0.001- 0.002- 0.019- 0.013
 عُمــــــــــان  0.012- 0.005- 0.007- 0.012- 0.008-
 فلســـــطین 0.053- 0.058- 0.057- 0.056- 0.057-
 قطــــــــــــر  0.019- 0.015- 0.013- 0.011- 0.010-
 الكویـــــــت  0.023- 0.021- 0.017- 0.015- 0.017-
 لبنـــــــــــان  0.051- 0.028- 0.022- 0.019- 0.023-
 لیبیــــــــــــا  0.008- 0.002- 0.007- 0.007- 0.011-
 مصــــــــــر  0.077- 0.081- 0.087- 0.086- 0.084-
 المغـــــــرب  0.038- 0.039- 0.038- 0.034- 0.029-
 موریتانــیــا  0.009 0.017- 0.015 0.003- 0.007-
 الیمــــــــــن  0.003 0.003 0.040- 0.002- 0.024-

Sources: Sources: WB, (2020). Bank scope and Orbis Bank Focus, Bureau van Dijk (BvD) 
A measure of degree of competition based on profit-efficiency in the banking market. It is calculated as the elasticity of 
profits to marginal costs. An increase in the Boone indicator implies a deterioration of the competitive conduct of financial 
intermediaries. 

 



http://www.amf.org.ae




